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شكر وتقدير

هذا التقرير هو ثمرة الجهود الجماعية التي بذلها، على مدار فترة الثلاث سنوات 2017-2019، المهنيون في 

فرع تطوير الضمان الاجتماعي التابع للأمانة العامة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. وكان الموظفون 

مسؤولين عن تأليف فصول محددة، أخذوها من التقرير الأساسي الحامل لعنوان 10 تحديات عالمية تواجه 

الضمان الاجتماعي، والذي نشُر خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي في بنما في عام 2016، ومن خلال 

التقارير الإقليمية الأربعة التي تلت ذلك التقرير العالمي.

أنا مدين لكل من السيدة داليا الزيني على الفصل الذي يعُنى بالصحة والرعاية طويلة الأجل؛ والسيد بول 

ماندوا نغومبا، على فصل سد فجوة التغطية بالضمان الاجتماعي؛ والسيد غييوم فيلهون على فصل شيخوخة 

السكان؛ والسيد راؤول روجيا فريك على فصل التحول التكنولوجي؛ والسيدة مارييبل أورتيز على فصل ارتفاع 

توقعات الجمهور، والسيد يوكون تشو على فصل توظيف العاملين الشباب، والسيدة غريتا كارتوسي والسيد 

برند تريتشيل والسيد يوكون تشو على فصل أسواق العمل والاقتصاد الرقمي؛ والسيد سايمون برامبلوكومب 

على فصلي أوجه عدم المساواة طيلة الحياة والمخاطر الجديدة والصدمات والأحداث المتطرفة؛ وديميتري 

كاراسيوف على فصل حماية العمال المهاجرين. وقد اضطلع السيد بول ماندوا نغومبا بتصميم الرسوم البيانية.

وأثرى السيد مارسيلو آبي راميا كايتانو والسيد جانس شريمير وآخرون، التقرير بتعليقاتهم 

دومينيك لاسال

مدير فرع تطوير الضمان الاجتماعي
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تصدير

تستمد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي )الإيسا(، باعتبارها مجتمعاً عالمياً، قوتها من الشبكة القوية 

لأعضائها في أكثر من 150 بلداً وأيضاً من قدراتها الفريدة على تحديد التطورات العالمية في سياسة وإدارة 

الضمان الاجتماعي وتقييم هذه التطورات.

وتعمل الإيسا على تعزيز وجودها العالمي وقدراتها على تعزيز الضمان الاجتماعي. وفي ظل القيام بذلك، يجب 

أن تعمل جمعيتها على الصعيدين المحلي والعالمي. محلياً، من خلال تكييف معارفنا وخدماتنا على نحو أفضل 

مع احتياجات المؤسسات الأعضاء، أما على الصعيد العالمي، فيكون ذلك، من خلال القيمة المضافة الفريدة التي 

نأتي بها في تحديد ونشر المعارف العملية فيما يتعلق بتحقيق التميّز في إدارة الضمان الاجتماعي.

وتلتزم جمعيتنا بتوسيع نطاق الحماية بالضمان الاجتماعي بما يتماشى مع ما تسعى إليه أهداف الأمم المتحدة 

للتنمية المستدامة لعام 2030. وللقيام بذلك، وتغيير الحياة بشكل إيجابي، لا بد من تحسين مستويات المعرفة 

والتحليل. وإننا بحاجة إلى فهم التحديات بشكل أفضل وأن نحدد الاستجابات المناسبة.

ويشكل هذا التقرير العالمي جزءاً من تلك الاستجابات. وإنه يختتم برنامج الأبحاث الذي أطلقناه في عام 

.2016

وتختلف الأولويات فيما يتعلق بالتصدي للتحديات باختلاف أقاليم الإيسا. وبغض النظر عن ترتيب التحديات، 

يتطلب كل منها اهتماماً على نحو عاجل. وتكشف طلبات العديدة المقدمة للفوز بجائزة الإيسا للممارسات 

الجيدة عن وجود استجابات مبتكرة للتحديات. وإن أسلوب جمعيتنا في تطوير الابتكارات والممارسات الجيدة 

والحلول ومشاركتها، ستكون نقطة نقاش رئيسية في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي لعام 2019 الذي 

سيٌعقد في بروكسل.

آمل أن يكون هذا التقرير محفزاً وملهماً، وأن يعزز مشاركتكم في جمعيتنا الفريدة.

مارسيلو آبي راميا كايتانو

الأمين العام
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مقدمة

يختم هذا التقرير- 10 تحديات تواجه الضمان الاجتماعي – التطور والابتكار -2019 مشروع الأبحاث العالمي 

الذي أطلقته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي )الإيسا( في عام 2016. وخلال فترة الثلاث سنوات هذه، 

قدمت تقارير الإيسا الإقليمية التي ركزت على أفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، تعليقات 

مثرية من المؤسسات الأعضاء في الإيسا فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجهها.

وقدم إلى المؤسسات الأعضاء في الإيسا استقصاء لتحديد أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها 

فيما يتعلق بالتحديات العالمية العشرة، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي الناشئ. ولا تؤكد ردود 

الاستقصاء على الحاجة إلى ضمان الوصول الفعال إلى حماية مستدامة للضمان الاجتماعي طيلة الحياة فحسب، 

بل تؤكد أيضاً توقع تحقيق ذلك من خلال الإدارة الحديثة التي تصب تركيزها على المستخدم.

ولا تزال بعض الفئات السكانية، رغم تأطيرها بالغايات الدولية التي تسعى أهداف التنمية المستدامة لعام 

2030 إلى تحقيقها، وتحسين التغطية القانونية في بعض البلدان، لا تتمتع بالوصول إلى التغطية على نحو فعال 

وكاف. وتمثل احتياجات العمال الشباب في الانتقال من التعليم إلى عالم العمل تحدياً صعباً. وتتطلب مواجهته 

تنسيقاً بين مؤسسات سوق العمل وهيئات التعليم والتدريب المهني، إلى جانب مؤسسات الضمان الاجتماعي. 

وينبغي النظر في تطوير المهارات باستمرار والحاجة إلى الاستجابات التي تراعي البعد الجنساني، وللتعامل مع 

احتياجات العمال المهاجرين الرسميين، فإن أنظمة الضمان الاجتماعي لديها استجابات مختلفة أحادية وثنائية 

ومتعددة الأطراف. وعلى الصعيد العالمي، تدفع المخاطر المتزايدة للصدمات الخارجية والأحداث المتطرفة، 

أنظمة الضمان الاجتماعي إلى التكيف للنظر في المخاطر على نطاق أوسع.

آثار الاقتصاد الرقمي على الضمان الاجتماعي

قدمت المؤسسات الأعضاء في الإيسا ردودها على استقصاء بشأن آثار الاقتصاد الرقمي على أنظمة الضمان 

الاجتماعي الخاصة بها. ومن الواضح أن أشكال العمل الجديدة تولد فرصاً، لكن الشواغل المتعلقة بضعف 

التغطية وانخفاض مستويات الاشتراكات، تشكل قضايا خاصة يجب معالجتها. وبينما سترى المهن والمهام 

الوظيفية الجديدة النور، ستندثر أخرى. وبشكل عام، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف حقوق العمال الجماعية 

وأنظمة السلامة والصحة المهنيتين وبرامج الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات. ومن الضروري إيلاء 

اهتمام أكبر لتكامل المخططات العالمية الممولة من الضرائب وخطط الاشتراكات.

وإن التحول الهام المرتبط بالاقتصاد الرقمي الناشئ، إلى جانب التغييرات الديموغرافية العالمية المتزامنة 

والمخاوف بشأن عدة المساواة والتماسك الاجتماعي، يخلق درجة من الإلحاح حول تحقيق الهدف الدولي 

لحماية الضمان الاجتماعي العالمي.

وقد برزت قابلية نقل الضمان الاجتماعي كأهم عامل تمكين استراتيجي لتوفير الضمان الاجتماعي الدينامي 

والابتكاري والفعال من حيث التكلفة ومدى الحياة للجميع، مع تلبية توقعات الجمهور فيما يتعلق بجودة 
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الخدمات. وتحقيقاً لهذه الغاية، يعد التنسيق المحسن بين المؤسسات والحكومات مسألة حاسمة تدعمها 

التكنولوجيا الجديدة والتبادل الموحد للمعلومات وحماية البيانات على نحو محسّن.

والابتكار مسألة لازمة ليتحول ذلك إلى حقيقة إلا أنها محفوفة بالمخاطر. ويتطلب السعي لتحقيقها مزيجا ذكياً 

بين القيادة ورأس المال البشري والتكنولوجيا. وتلتزم الإيسا بدعم الرحلة نحو الابتكار ونشر الابتكارات وأفضل 

الممارسات. وهذا التقرير العالمي جزء من هذا الجهد إلى جانب الأدوات العملية والمعارف والخدمات المقدمة 

إلى الأعضاء في جمعيتنا.

ويعالج كل فصل من هذا التقرير تحدياً واحداً فقط، مما يتيح للقارئ النفاذ سريعاً إلى المعلومات المهمة. 

وصممت جميع الفصول لتقديم السياق الأوسع أولاً، ثم تفسير طبيعة التحدي الذي تواجهه أنظمة الضمان 

الاجتماعي، وتقديم أمثلة ملموسة عن الممارسات الجيدة حول كيفية مواجهة المؤسسات الأعضاء في الإيسا 

للتحدي واستنتاج رسائل أساسية. ويدعم كل فصل رسوم بيانية.
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الصحة



 

الصحة والرعاية طويلة الأجل

لا تزال مخاطر الصحة والرعاية طويلة الأجل والتحديات التي تواجه أنظمة الضمان 

الاجتماعي والرعاية الصحية تشهد نمواً في جميع أنحاء العالم. ورغم التحسن الملحوظ 

في المؤشرات الصحية، لا يزال عدم المساواة في النتائج الصحية يمثل تحدّياً. فعلى الصعيد 

العالمي، زاد متوسط العمر المتوقع وشيخوخة السكان، لكن وتيرة ومدى هذه العملية 

غير متكافئتين. ومن حيث النتائج الصحية، فإن سنوات العمر الإضافية التي اكتسبها 

الأشخاص لا تمر جميعها وهو بصحة جيدة. ولزيادة تحسين المؤشرات الصحية، يجب 

التنبؤ بالتحديات ذات الصلة بالصحة بشكل صحيح ووضع استجابات استباقية ووقائية، 

وتقديم المنافع والخدمات المناسبة. ويشكل ذلك تحدياً كبيراً حيث يتزايد عدد السكان 

من كبار السن الضعفاء بشكل سريع ويتطلب تأكيداً عاجلاً مجدداً على سياسات 

الشيخوخة السارية.

ساهمت التحسينات في التعليم والظروف الاجتماعية 

والاقتصادية وأسلوب الحياة، وكذلك التقدم في الرعاية 

الصحية والطب في تحسينات مختلفة في الصحة العالمية. 

ومع ذلك، هناك توزيع غير متساوٍ لهذه المكاسب على 

السكان، بما في ذلك الفارق المستمر في معدلات الوفيات 

حسب الجنس عبر الفئات العمرية، وأوجه التفاوت في 

النتائج عبر البلدان. ويبلغ المتوسط العالمي لمتوسط العمر 

الصحي المتوقع حوالي 63 سنة، لكن هذا يخفي فروقاً كبيرة 

عبر البلدان. وفي عام 2017، كانت عوامل المخاطر العالمية 

الرئيسية للوفاة المبكرة والإعاقة هي ارتفاع ضغط الدم، 

وتدخين التبغ وارتفاع نسبة السكري في الدم. وإجمالاً، 

ساهمت الأمراض غير السارية في نسبة 73.4 في المائة من 

الوفيات المسجلة في عام 2017، في حين أن الأسباب السارية 

والأمومية والولادية والمرتبطة بالتغذية، بلغت نسبة 18.6 في 

المائة، وشكلت الإصابات نسبة 8 في المائة.

وتظهر المؤشرات المتعلقة بصحة الأم والرضع والأطفال 

تحسينات كبيرة على مستوى العالم. وفي البلدان ذات الدخل 

المرتفع والدخل المتوسط الأعلى، استفاد أكثر من 90 في 

المائة من نسبة كافة الولادات من طاقم طبي ذي مهارات. 

وفي العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

الأدنى، حظي أقل من نصف إجمالي الولادات بمساعدة من 

عاملين مؤهلين في القطاع الصحي. وفي عام 2015، توفي ما 

يقارب 303000 امرأة في جميع أنحاء العالم أثناء الحمل 
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والولادة، ومعظمهن من البلدان ذات الدخل المنخفض 

والمتوسط. وانخفض معدل وفيات الرضع في جميع أنحاء 

العالم إلى 29 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2017. كما 

انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ولكنه لا 

يزال تحدياً في أفريقيا على وجه الخصوص. وتكمن الأسباب 

الرئيسية لوفاة الأطفال دون سن الخامسة في الالتهاب الرئوي 

والإسهال والابتسار، في حين تشمل وفيات الرضع مضاعفات 

الولادة التي تحدث قبل الأوان والأحداث أثناء الولادة وتعفن 

الدم والتهاب السحايا والتشوهات الخلقية. 

التحديات أمام أنظمة الضمان
الاجتماعي وأنظمة الرعاية الصحية

الأعداء الجدد: الأمراض غير السارية – في عام 2016، أدت 

الوفيات والإعاقات المبكرة المرتبطة بالأمراض غير السارية 

إلى خسارة ما يقارب 1.6 مليار سنة من الحياة الإنتاجية 

الصحية. ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 

و69 عاماً، تعُزى أكثر من 15 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً 

إلى مرض مزمن، مع حوالي 85 في المائة منها في البلدان ذات 

الدخل المنخفض. ويعُزى ثمانون في المائة من هذه الوفيات 

المبكرة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان 

وأمراض الجهاز التنفسي والسكري. وإن الأشخاص أي كانت 

فئتهم العمرية أو منطقتهم، معرضون لعوامل خطر الإصابة 

بالأمراض غير السارية، ومن أهمها تدخين التبغ، وتعاطي 

الكحول على نحو ضار، وانحفاض مستويات النشاط البدني، 

واتباع نظام غذائي غير صحي.

الأعداء القدماء: الأمراض السارية – انخفض العبء العالمي 

للأمراض السارية، رغم تفاوت معدلاته. وفي عام 2017، 

كان هناك حوالي 36.9 مليون شخص مصاب بفيروس نقص 

المناعة البشرية على مستوى العالم، من بينهم 25.7 مليون 

من أفريقيا. وتوفي في العام نفسه ما يقدر بنحو 000 940 

شخص بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس نقص المناعة 

البشرية على الصعيد العالمي. وتظل أفريقيا هي المنطقة 

الأكثر تأثراً بفيروس نقص المناعة البشري، إذ بلغ معدل 

الإصابات 1.22 لكل 1000 شخص من السكان غير المصابين 

في عام 2017.  ورغم التقدم المحرز، لا يزال السل مرضاً 

يضع عبأ شديداً. ففي عام 2017، تسبب السل في حوالي 1.3 

مليون حالة وفاة بالإضافة إلى 000 300 حالة وفاة أخرى 

بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وعلى الصعيد 

العالمي، على الرغم من انخفاض معدلات الإصابة بالسل، إلا 

أن السل المقاوم للأدوية يشكل تهديداً. وشهد عام 2017، 

إصابة 000 558 شخص بالسل المقاومة لأدوية الخط الأول 

الأكثر فعالية. وكان 82 في المائة من هؤلاء مصابين بالسل 

المقاوم لأدوية متعددة.

وتعطلّت المكاسب العالمية غير المسبوقة في مكافحة الملاريا 

بسبب عوامل مثل نقص التمويل، والنزاعات المسلحة 

في المناطق الموبوءة بالملاريا ومقاومة البعوض لمبيدات 

الحشرات. وشهد عام 2017 ما يقرب 000 435 حالة وفاة 

مرتبطة بالملاريا في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن 

اللقاحات تعد إنجازاً رئيسياً في مجال الصحة العامة في 

القرن العشرين، فإن التقدم المحرز في القضاء على بعض 

الأمراض السارية مهدد. وساهمت الحركات المناهضة 

للتطعيم وانعدام الثقة العامة في انخفاض معدلات التطعيم 

في بعض البلدان.

أنظمة الرعاية الصحية - يفتقر نصف سكان العالم على 

الأقل إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وتدفع النفقات 

الصحية الهائلة نحو 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع كل 

عام. ويختلف الاستثمار في البنية التحتية الصحية اختلافاً 

كبيراً بين البلدان، وكذلك الأهداف الاستراتيجية لأنظمة 

الرعاية الصحية الوطنية. وتميل أنظمة الرعاية الصحية 

عموماً إلى التركيز على الرعاية العلاجية مع إيلاء اهتمام أقل 

نسبياً للوقاية وتعزيز الصحة. وفي آسيا والمحيط الهادئ، 

تميل النظم إلى أن تكون مجزأة وتركز على المستشفيات مع 

ضعف مرافق الرعاية الصحية الأولية.

تمويل الصحة - تمثل نفقات البلدان ذات الدخل المرتفع 

نسبة 80 في المائة من الإنفاق الصحي العالمي، ولكنها لا 

تمثل سوى 20 في المائة من سكان العالم. وفي عام 2016، بلغ 

الإنفاق العالمي على الصحة 7.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل 

حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبلغ 

متوسط الإنفاق الصحي للفرد 1000 دولار أمريكي، ولكن 

واحد في كل بلدين أنفق أقل من 350 دولار أمريكي للشخص 

الواحد. وفي أقصى الحدود، أنفقت بعض البلدان 5000 دولار 

أمريكي أو أكثر للشخص الواحد على الصحة في عام 2016، 

بينما أنفقت دول أخرى أقل من 30 دولار أمريكي للشخص 

الواحد. ويتراجع الإنفاق غير المحتسب ببطء عبر الأقاليم 

باعتباره حصة من إجمالي الإنفاق الصحي الحالي.

وفيما يتعلق بإجمالي الإنفاق في عام 2016، بلغت نفقات 

الصحة العامة 5.6 ترليون دولار أمريكي. وتظهر الأرقام 

المتوسطة زيادة في حجم الإنفاق العام للفرد الواحد في 

البلدان ذات الدخل المرتفع. أما في البلدان ذات الدخل 

المنخفض فقد شهد الإنفاق على الصحة العامة تقلبات؛ إذ 
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زاد خلال الفترة 2004-2000، لينخفض في الفترة 2004-2012 

ويعود في الارتفاع مرة أخرى في عام 2013. وفي عام 2016، 

كان متوسط الإنفاق العام على الصحة للشخص الواحد 9 

دولات أمريكية. وتمثل المساعدات الخارجية أقل من 1 في 

المائة من النفقات الصحية العالمية وهي نسبة ضئيلة ومتدنية 

في البلدان ذات الدخل المتوسط. ويذكر أن المساعدات 

الخارجية في البلدان ذات الدخل المنخفض تشهد زيادة.

إمكانية النفاذ والفعالية – تختلف إمكانية النفاذ باختلاف 

السياق الوطني والمجالات المحددة لنظام الرعاية الصحية. 

وعلى الصعيد العالمي، يفتقر ما لا يقل عن 400 مليون 

شخص إلى الرعاية الصحية. ومن الضروري مزيد من العمل 

لتحقيق تغطية صحية شاملة. وفيما يتعلق بفعالية خدمات 

الرعاية الصحية، تحققت تحسينات في بعض جوانب جودة 

الرعاية الصحية، من قبيل فيما يتعلق بمعدلات التغلب على 

السرطان. أما في مجالات أخرى فقد كان التقدم بطيئاً وغير 

منتظم، مثل خفض التكاليف المرتبطة بأخطاء الدواء. وفي 

البلدان ذات الدخل المنخفض، يفتقر حوالي 40 في المائة من 

مرافق الرعاية الصحية إلى إمدادات المياه المحسنة وتفتقر 

نحو 20 في المائة إلى المرافق الصحية.

الموارد البشرية في مجال الصحة - يعمل حوالي نصف جميع 

البلدان على توظيف عدد من العاملين في مجال الرعاية 

الصحية اللازمين لتقديم الرعاية الصحية الجيدة )30 طبيباً 

و100 ممرض أو قابلة وخمسة صيادلة لكل 10 آلاف 

شخص(. ولكن النقص الحاد والتوزيع غير العادل للعاملين 

الصحيين المهرة يمثلان عائقاً في العديد من البلدان. وفي عام 

2015، كان النقص المقدّر في القوى العاملة الصحية العالمية 

10.3 مليون عامل. وإن نقص العاملين في المجال الصحي 

هو الأكثر وضوحاً في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا جنوب 

الصحراء وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.

المسائل الملحة في مجال الصحة العامة - مع تحسن التنقل، 

يمكن للأمراض السارية أن تستشري بسرعة، وتتطلب 

الاستجابات الفعالة التأهب والمراقبة والوقاية. ومع ذلك، 

فإن معظم البلدان تفتقر إلى هذا الاستعداد. وأكد تفشي 

فيروس إيبولا في الفترة 2014–2016 على أن البنية التحتية 

الصحية القائمة قد لا تكون قادرة على احتواء حالات 

الطوارئ الصحية. وغالباً ما يحدث تفشي الأمراض عندما 

تعيش المجتمعات حالات ضعف، على سبيل المثال بعد 

الفيضانات )الكوليرا في موزمبيق( أو النزاع المسلح )الكوليرا 

في اليمن(. وتشمل تحديات الصحة العامة الأخرى مشاكل 

الصحة العقلية، وتعاطي المخدرات )مثل الاعتماد على المواد 

الأفيونية(، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتعرض لسوء 

نوعية الهواء.

الاستجابات الممكنة لتكييف
أنظمة الرعاية الصحية

تعُتبر الصحة عنصراً رئيسياً في جدول أعمال أهداف التنمية 

المستدامة لعام 2030، لا سيما هدف شامل وهو الهدف 3 

الذي يقضى بما يلي: "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية 

الأهداف الأساسية 
هي توفير التغطية 

الصحية الشاملة 
والتصدي للتحديات 

الصحية الحالية

 

9 10 تحديات عالمية تواجه الضمان الاجتماعي - 2019

حة
ص

ال



وبالرفاهية في جميع الأعمار". ولتحقيق غايات الهدف 

3، ينبغي أن تواجه جميع البلدان التحديات الحالية وأن 

تعتمد التغييرات المترتبة على ذلك في الاحتياجات من حيث 

الرعاية الصحية.

إصلاح النظام الصحي. تسعى بلدان عديدة إلى تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة من خلال إصلاح أنظمتها لضمان 

النفاذ إلى خدمات صحية جيدة لا تفرض أعباء مالية. وتتيح 

أنظمة رعاية صحية لدى 30 بلداً متقدماً إمكانية نفاذ 

شامل، وتتجه الإصلاحات في العديد من البلدان الأقل تقدماً 

نحو التغطية الصحية الشاملة. مما يدل على أن التغطية 

الصحية الشاملة ليست حكراً على الاقتصادات الأكثر تقدماً، 

فقد أحرزت الصين وكولومبيا والمكسيك ورواندا وتايلند 

تقدماً ملحوظاً نحو التغطية الصحية الشاملة. 

وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 

استثمارات مالية جديدة ومتزايدة. ولتنويع المصادر المحلية، 

قامت عدة بلدان بإصلاحات في التمويل الصحي لتعزيز 

الأنظمة الصحية والنفاذ إلى الرعاية الصحية. وفرضت 

الفلبين ضريبة خطيئة في ديسمبر 2012، مما ساعد على 

توسيع النفاذ إلى 14 مليون أسرة إضافية. وتسعى نهج 

أخرى إلى تقليل أوجه القصور، ومنع الأخطاء الإدارية 

والسريرية، وتحسين جودة كافة الخدمات في نظام الرعاية 

الصحية.

وكخطوة أولى نحو التغطية الصحية الشاملة، اختارت 

بعض البلدان إصلاح نظامها الصحي من خلال توسيع 

الرعاية الصحية الأولية. فقد سلكت البرازيل هذا المسار في 

الثمانينيات من القرن الماضي، إذ أنشأت نظاماً صحياً موحداً 

)Sistema Único de Saúde - SUS(، والذي يعتبر حالياً 

أكبر نظام شامل ومجاني للصحة العامة في العالم، إذ يخدم 

ما يقارب 160 مليون شخص. وتستخدم بعض البلدان 

برامج التحويلات النقدية المشروطة، والتي تتطلب أمورا 

من بينها التطعيمات وزيارة الأطباء، لتحسين الآثار الصحية 

على أفقر السكان والتغلب على الحواجز المالية أمام إمكانية 

النفاذ. وفي المكسيك، أظهر هذا البرنامج آثار إيجابية، خاصة 

لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في الأسر 

الأشد فقراً. ويرتبط نظام التحويلات النقدية في نيكاراغوا 

بانخفاض معدل انتشار نقص الوزن عن الأطفال الذين تقل 

أعمارهم عن سن الخامسة.

واختارت بلدان أخرى معالجة الأسباب الجذرية لتحديات 

الصحة العامة. فمنذ 2012، أطلقت أرمينيا مشروعاً لتحسين 

الصحة العامة من خلال الإدارة المستدامة للمياه، والحصول 

على مياه صالحة للشرب والمرافق الصحية المناسبة. وتقدم 

كندا مثالاً على تكييف نظام الرعاية الصحية مع الاحتياجات 

الناشئة للصحة العامة. ولتلبية احتياجات الرعاية الصحية 

لنحو 000 55 لاجئ سوري قادمون من منطقة نزاع مسلح، 

تلقى جميع اللاجئين تغطية مؤقتة بمنافع الرعاية الصحية 

في انتظار النفاذ إلى التأمين الصحي على مستوى المحافظات 

أو الأقاليم المتاح للمواطنين الكنديين.

الرعاية الصحية طويلة الأجل. إن الأعداد المتزايدة للمسنين 

الضعفاء، وكذلك ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير 

السارية، تدفع الطلب المتزايد على خدمات ومنتجات 

وبنية أساسية الرعاية الصحية التي تكون مصممة شخصياً. 

وبالنظر إلى التوزيع الإقليمي للمسنين الذين تفوق أعمارهم 

65 سنة، تحظى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى نسبة 

تصل إلى 53 في المائة من الإجمالي العالمي، وتليها أوروبا 

)%23(، ثم الأمريكيتين )%17( وأفريقيا )%7(. وتختلف 

الاستجابات الوطنية للاحتياجات المتزايدة على خدمات 

الرعاية الصحية طويلة الأجل. ولدى بعض البلدان برامج 

تأمين اجتماعي للرعاية الصحية طويلة الأجل، من قبيل 

ألمانيا وإسرائيل واليابان وجمهورية كوريا ولكسمبرغ 

وهولندا. وبشكل أعم، لا يوجد تغطية قانونية لتأمين 

الرعاية الصحية طويلة الأجل، مما يدفع الطلب على الرعاية 

غير الرسمية، والمساعدة الاجتماعية، وتأمين خاص للرعاية 

الصحية طويلة الأجل بالنسبة للذين لديهم ثروات شخصية.

وبسبب نقص على الصعيد العالمي في عمال مجال الرعاية 

الصحية طويلة الأجل والبالغ 13.6 مليون عامل، لا تلبى 

احتياجات 50 في المائة من السكان الذين تفوق أعمارهم 

65 عاماً من حيث الرعاية الصحية طويلة الأجل، مع 

وجود فوارق ملحوظة بين الأقاليم. ويلاحظ أكبر طلب 

غير مستوف فيما يتعلق بعمال مجال الرعاية الصحية 

طويلة الأجل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ يوجد 

قصور يقدّر بنحو 8.2 مليون عامل. وتخصص بعض البلدان 

أسرةّ المستشفيات للرعاية الصحية طويلة الأجل، مثل 

الجمهورية التشيكية وإستونيا وفنلندا وهنغاريا وإسبانيا. 

وتنظر عدة بلدان حالياً في إنشاء برامج مستدامة للرعاية 

الصحية طويلة الأجل، خاصة في أوروبا. وينُظر بشكل متزايد 

إلى الرعاية المنزلية كاستراتيجية لازمة في سياق شيخوخة 

السكان. ولا يسعى هذا فقط إلى الحد من استخدام مرافق 

الرعاية الصحية والحد من استخدام الرعاية المؤسسية، بل 

أيضاً لتحقيق تحسينات نوعية قابلة للقياس فيما يتعلق 

بالرعاية المقدمة.
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التكنولوجيا والصحة. يشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات تزايداً في قطاع الرعاية الصحية، وفقد تزايد النفاذ 

إلى التكنولوجيا الطبية للتشخيص والعلاج تزايداً سريعاً، 

خاصة بالنسبة للماسحات الضوئية وأجهزة التصوير بالرنين 

المغناطيسي. ويتزايد انتشار الصحة الإلكترونية مع وضع بعض 

ابتكار: الفوائد الصحية للرعاية المنزلية والوقاية والصحة الإلكترونية

البلدان سياسات أو استراتيجيات وطنية للصحة الالكترونية 

بغية تنظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

القطاع الصحي من خلال الأطر الأخلاقية واستراتيجيات 

التمويل والتعليم.

خدمة الرعاية المنزلية لمرضى السكتة الدماغية المسنين: يشهد سكان إندونيسيا شيخوخة مع ارتفاع تكاليف الرعاية 

الصحية، بما في ذلك علاج الأمراض المزمنة مثل السكتة الدماغية. ولتلبية احتياجات هؤلاء المرضى بطريقة أكثر كفاءة 

وفعالية، قادت هيئة إدارة الضمان الاجتماعي للصحة )BPJS Kesehatan( خدمة للرعاية المنزلية لمرضى السكتة 

الدماغية المسنين. وبعد إجراء مقارنة مبنية على الأدلة مع النظام الحالي لزيارات العيادات الخارجية للمستشفيات، 

وتحليل تكلفة الخدمات نسبة إلى فوائدها، تشير النتائج إلى أن علاج مرضى السكتة الدماغية المسنين في المنزل له 

فعالية أكبر. وكانت قياسات جودة الرعاية المنزلية أيضاً أفضل من قياسات جودة الرعاية في المستشفى.

برنامج الفحص الطبي. شهد ماليزيا زيادة في الأمراض غير السارية، وينعكس ذلك في زيادة عدد المطالبات المقدمة 

للحصول على معاشات المعاقين والباقين على قيد الحياة. ورداً على ذلك، أطلقت منظمة الضمان الاجتماعي 

)SOCSO( برنامجاً للفحص الطبي، حيث توفر فحصاً طبياً مجانياً لجميع الأشخاص المؤمن عليهم المؤهلين الذين 

تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكثر. وتقدم الخدمة عن طريق قسائم للفحص الطبي، وتشمل الاستشارة السريرية 

وفحص عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان عنق الرحم والثدي. وأظهر التحليل الوبائي 

فائدة البرنامج بالنسبة للأشخاص وساعد في تحديد أوجه قصور تنفيذ البرنامج التي يحب تحسينها.

نشر نظام تطبيب عن بعد. تطرح فرنسا نظام تطبيب عن بعد. فذلك يسهل الفحص الطبي عن بعد من خلال منصة تواصل 

عبر الفيديو، وخاصة للأشخاص في المناطق الريفية أو المناطق النائية مع محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. وتسمح الخدمة 

بالتشاور عن بعد بين الأطباء، عادة من خلال الطبيب المعالج. وتستخدم الاستشارات عن بعُد منصة آمنة لضمان السرية 

الطبية. وتسعى فرنسا أيضاً إلى تعميم استخدام الوصفات الإلكترونية في عام 2019. ويجري تجريب الوصفة الإلكترونية، وتوفر 

للمريض شفرة للاستجابة السريعة الرقمية في نهاية الاستشارة. ومن ثم تقدم هذه الشفرة إلى الصيدلية لتلقي الوصفة الطبية.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

تشهد العديد من البلدان إصلاحات لنظام الرعاية الصحية باستخدام طرق مختلفة لتحقيق 
تغطية صحية شاملة، ولتحسين جودة الخدمات الأولية والعلاجية والوقائية عبر دورة الحياة، 

وضمان الاستدامة المالية.

غالباً ما توُزعّ التحسينات في المؤشرات الصحية بشكل غير متساوٍ وعلى الرغم من التقدم المحرز في 
العديد من البلدان نحو تحقيق تغطية صحية شاملة، فإن نصف سكان العالم على الأقل لا يحصلون 

بشكل كامل على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويصل حوالي 100 مليون شخص سنوياً إلى 
الفقر المدقع بسبب مدفوعات الرعاية الصحية. لذا ينبغي أن يكون الحد من الدور الذي تؤديه 

النفقات الخارجية مسألة ذات أولوية.

ينبغي ألا يشمل تحقيق التحسينات في التمويل الصحي البحث عن مصادر تمويل مستدامة 
جديدة فحسب، بل ينبغي أن يستفيد بشكل أفضل من الموارد المالية الحالية والموظفين 

والبنية التحتية والتكنولوجيا.

للتصدي بفعالية لتحديات الصحة العامة الوطنية، هناك حاجة استراتيجية للنظر في البعد 
الدولي، على سبيل المثال فيما يتعلق بتفشي الأمراض المعدية الناشئة والتي تنشأ من جديد 

والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والتلوث وتغير المناخ.

تواجه جميع أنظمة الرعاية الصحية الوطنية تحديات، لكن حلول الممارسة الجيدة يمكن أن تساعد في التغلب على تلك التحديات:
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التقدم والتحديات على المستوى العالمي

عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي إلى الوفيات المبكرة

الأمراض غير المعدية

عدد وفيات الأطفال انخفض إلى 
النصف تقريباً منذ عام 1990

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2015(

الأمراض غير السارية مسؤولة جماعياً 
عن معظم الوفيات

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2019(

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2019(

تدخين التبغ

اتباع نظام غذائي 
غير صحي

النقص العالمي في عدد العمال الرسميين 
في مجال الرعاية طويلة الأجل

المصدر: منظمة العمل الدولية )2019(

عدد الوفيات الناجمة عن أمراض 
القلب والأوعية الدموية سنوياً

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2018(

استهلاك الكحول

تلوث الهواء

يتوفى الآلاف يومياً بسبب عدم توافر 
الرعاية الصحية بأسعار معقولة

المصدر: منظمة أوكسفام الدولية )2019(

عدد الوفيات الناجمة عن السرطان سنوياً

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2018(

الخمول البدني

~50% 

>70%

13.6 مليون

17.9 مليون

10,000

9 مليون

13 10 تحديات عالمية تواجه الضمان الاجتماعي - 2019

حة
ص

ال



10 تحديات عالمية تواجه الضمان الاجتماعي - 142019

التحـــدي 2

توسيع التغطية
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سد فجوة التغطية بالضمان الاجتماعي

يقُدّم التحدي العالمي المتمثل في توسيع التغطية بالضمان الاجتماعي في المقام الأول 

باعتباره هدفاً لتوسيع الحماية الأساسية بالضمان الاجتماعي للجميع، على الأقل. ويؤطر 

هذا الهدف الدولي من خلال أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. 

ويستمر إحراز تقدماً عالمياً في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه، ظهر تحدي آخر وهو 

تهديد انخفاض كفاية جوانب معينة من التغطية على جدول الأعمال السياساتي. وهناك 

بعض العوامل التي تكمن وراء ذلك، من بينها القيود المالية العامة، وبرامج العمل 

السياسية المحلية حول دور الدولة، والشيخوخة الديموغرافية، وتحول أسواق العمل 

الوطنية والعالمية ذات الصلة بالتحول المستمر نحو الاقتصاد الرقمي.

تشير منظمة العمل الدولية أن نسبة سكان العالم الذين 

يتمتعون فعلاً بإمكانية النفاذ على الأقل إلى واحدة من 

منافع الضمان الاجتماعي تختلف من منطقة إلى أخرى، 

وتتراوح بين 84.1 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى و67.6 

في المائة في الأمريكيتين، و38.9 في المائة في آسيا والمحيط 

الهادئ، و17.8 في المائة في أفريقيا. وتقدر نسبة سكان العالم 

الذين يتمتعون فعلاً بإمكانية النفاذ على الأقل إلى واحدة 

من منافع الضمان الاجتماعي بما يبلغ 45.2 في المائة. ولا 

تتعدى مستويات النفاذ الفعال مستوى التغطية القانوني 

لأسباب عديدة قد تشمل المستويات غير المكتملة لمنافع 

الاستحقاقات، والخطأ الإداري، والوصول الجغرافي المحدود 

لبعض برامج الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى من معايير 

الأهلية فيما يتعلق بعتبات المساهمات التي قد تستثني 

العمال ذوي الأجور المنخفضة من الذين لديهم عددا غير 

كاف من ساعات العمل في الشهر.

ومن الناحية العالمية، تتمتع نسبة أكبر من المسنين بمستوى 

أساسي من ضمان الدخل الذي توفره برامج الضمان 

الاجتماعي، في شكل معاشات تقاعدية، مقارنة بالفئات 

الأخرى. وفي حين أن 67.9 في المائة من المسنين لديهم 

إمكانية النفاذ إلى ضمان الدخل الأساسي، ذكر تقرير صادر 

عن منظمة العمل الدولية أن الحماية تمتد إلى نسبة 34.9 

في المائة من الأطفال، و21.8 في المائة من العاطلين عن 

العمل، و27.8 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من 

إعاقة شديدة و24.7 في المائة من المستضعفين. الذين 

يحتاجون إلى المساعدة الاجتماعية. 

التحديات التي تقف أمام توسيع 
التغطية

تشير أهداف وغايات التنمية المستدامة إلى وجود دعم 
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واسع النطاق فيما يتعلق بالطموح الدولي لضمان تقديم 

برامج الضمان الاجتماعي والعالمية والمستدامة والمنصفة 

والكافية القائمة على الحقوق. وهناك أيضاً قبول واسع بأن 

أنظمة الضمان الاجتماعي تظل آليات إعادة توزيع مهمة 

للحفاظ على الطلب الاقتصادي، تماماً مثلما هي مهمة في 

معالجة أوجه عدم المساواة وتخفيف حدة الفقر وتعزيز 

التماسك الاجتماعي. 

وعلى مدار العقود السابقة، تغيرت أهداف السياسات 

الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي. وتكمن أصول العديد 

من أنظمة الضمان الاجتماعي في تلبية احتياجات العمال 

المؤمن عليهم لاستبدال الدخل، والتأمين، وإعادة التوزيع 

والتضامن. وتوُجّه الآن على نحو متزايد احتياجات العديد 

من أنظمة الضمان الاجتماعي نحو تلبية حق الإنساني 

الأساسي في الضمان الاجتماعي. وفي البلدان التي تؤدي فيها 

بالفعل أحكام الضمان الاجتماعي الممولة من الضرائب دوراً، 

ينبغي أن يكون السعي إلى تحقيق الهدف الأوسع للسياسة، 

عملياً أكثر. أما في البلدان التي تظل فيها الأهداف مركزة 

أكثر على تلبية احتياجات العمال المؤمن عليهم، قد يكون 

من المتوقع بروز تحديات أكبر في هذا الصدد.

ومثال على هذا التحول النسبي في التركيز، من العمال إلى 

المواطنين، هو الأولوية النسبية التي أوليت خلال العقود 

الأخيرة لتوسيع نطاق حماية الدخل لتشمل المسنين الفقراء. 

ويوضح ذلك، توسيع المعاشات الاجتماعية، بما في ذلك في 

عدد متزايد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

ومثال آخر هو الاستثمار الاجتماعي في الأطفال، والذي 

يسعى إلى قطع دابر الفقر بين الأجيال من خلال تحسين 

الصحة ودعم العمالة في المستقبل وتحسين المؤشرات 

الاجتماعية والاقتصادية.

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 

60 في المائة من العمال في العالم يعملون في الاقتصاد غير 

الرسمي. ولا تتواءم هذه الحقيقة مع التصميم التقليدي 

لبرامج الضمان الاجتماعي التي تلبي احتياجات العمال في 

وظائف مستقرة ورسمية وبدوام كامل. ويسفر عن ذلك 

فجوة كبيرة من حيث التغطية. وهذا هو الحال حتى 

بالنسبة للعمال غير الرسميين الذين قد تكون لديهم وسائل 

مالية للاشتراك في برامج الضمان الاجتماعي، ولكن قطاعات 

نشاطاهم الاقتصادي غالباً ما تبقى مستبعدة قانوناً. في 

بعض المخططات، يكون لدى العمال غير الرسميين خيار 

المساهمة الطوعية، لكنهم قد يختارون عدم المشاركة. وقد 

يكون هذا القرار حلاً وسطاً محسوباً بين تكلفة الاشتراكات 

واحتمال الحصول على المنافع. وقد تشمل الأسباب الأخرى 

لفجوات التغطية نقص القدرة على دفع الاشتراكات 

الدورية، والتقلبات الموسمية في الدخل، والثقة المحدودة 

في المؤسسات العامة، وضعف قدرة المؤسسات العامة على 

فرض الامتثال. 

ويجلب الاقتصاد الرقمي أشكالاً جديدة من العمل، لا 

تغطيها عادة معايير وقوانين الضمان الاجتماعي القائمة. 

وهذا يمكن أن يخلق فجوة تغطية بسبب تآكل العلاقة بين 

صاحب العمل والموظف والتي تشكل محور برامج الضمان 

الاجتماعي القائمة على الاشتراكات. ويؤثر احتمال خسارة 

التغطية تأثيراً سلبياً على العمال، كما يؤثر على الوضع المالي 

للمؤسسة من خلال فقدان الإيرادات بالإضافة إلى التمويل 

الحكومي بزيادة الطلب المستقبلي على الضمان الاجتماعي 

الممول من الضرائب. 

ويمكن تحقيق توسيع التغطية بالضمان الاجتماعي على 

أفضل وجه من خلال تنسيق البرامج الممولة من الضرائب 

وبرامج المساهمة، ويتعين على واضعي السياسات الاستفادة 

من أهمية مختلف آليات التمويل. ومن المهم التركيز على 

احتياجات الأفراد ووضع استجابة لتطلعات الجميع للنفاذ 

الفعال إلى منافع الضمان الاجتماعي ومرافقه وخدماته.

استجابات ممكنة لتوسيع التغطية

توضح خاصية التغطية الشاملة لدول الرفاه أن توسيع نطاق 

التغطية الوطنية يسهله الاستخدام التكميلي للآليات القائمة 

على الاشتراكات والممولة من الضرائب وغيرها من آليات 

التمويل المناسبة. وتؤكد توصية منظمة العمل الدولية 

المتعلقة بالحدود الدنيا الوطنية للحماية الاجتماعية 2012 

)رقم 202(، الضرورة العملية لوجود مثل هذا النهج في 

جميع البلدان، حيثما أمكن ذلك. 

نهج التمويل الابتكارية. إن أكبر تحد يواجه التغطية هو 

توفير الحماية لأولئك الذين هم أبعد ما يكون عن سوق 

العمل الرسمي والأكثر ضعفاً في المجتمع. بالنسبة لهذه 

الفئات، تعد الاستجابات الممولة من الضرائب هي الأنسب. 

ولأسباب عملية، مثل عدم وجود عنوان منزل ثابت، فإن 

تحديد المستضعفين غالباً ما يشكل تحدياً إدارياً. وقد 

تشمل التحديات الأخرى التغلب على قضايا وصمة العار 

الاجتماعية والتحيزات فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، والتي 

غالباً ما تكون انعكاسا لعدم المساواة الهيكلية في المجتمع.

توسيع التغطية



تعزيز القدرة 
الإدارية أمر بالغ 

الأهمية لتوسيع 
نطاق التغطية 

الفعالة
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وبالنسبة للعمال غير الرسميين غير الفقراء، فإن التكيف 

المبتكر لمعايير التمويل القائم على الاشتراكات، يوفر فرصاً 

لتوسيع نطاق التغطية ليشمل التأمين الصحي والمنافع 

النقدية. وتتمتع بلدان أمريكا اللاتينية بسجل حافل في 

هذا الصدد، خاصة في استخدام إعانات الدعم للعاملين 

في الاقتصاد غير الرسمي. وتشكل الطريقة الدورية لدفع 

الاشتراكات وتحصيها عاملاً مهماً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة 

والمنخرطين في العمل الموسمي أو المتقطع. وللمساعدة في 

معالجة هذه المشكلات، وللحد من العوامل المثبطة للعمل 

الرسمي، قامت الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي بتبسيط 

عملية دفع الاشتراكات. وتلاحَظ تطورات مماثلة في جمهورية 

كوريا، حيث تدعم الحكومة مساهمات التأمين للمؤسسات 

التي يقل عدد موظفيها عن عشر موظفين. ويوفر مقياس 

توسيع التغطية الدعم المالي ويشجع على إيجاد فرص عمل 

في القطاع الرسمي. وفي ألمانيا، انخفض الحد الأدنى لاشتراكات 

العاملين "الصغار" لحسابهم الخاص إلى النصف لدعم 

التغطية بالتأمين الصحي الاجتماعي.

وفي أفريقيا، تعمل مؤسسات الضمان الاجتماعي على 

تمكين النفاذ إلى الرعاية الطبية على نطاق أوسع. ففي 

كينيا، يوفر برنامج إعانة التأمين الصحي للفقراء والمسنين 

وذوي الإعاقات الشديدة، إمكانية النفاذ إلى منافع الرعاية 

الطبية الأساسية في إطار الصندوق الوطني للتأمين على 

المستشفيات. وفي السنغال، يدعم معهد التأمين الاجتماعي 

  Institution de prévoyance( لمعاشات الشيخوخة

IPRES – retraite du Sénégal( نفقات الرعاية الطبية 

للمتقاعدين وأسرهم. أما في الكاميرون، فيقوم الصندوق 

Caisse nationale de( الوطني للتأمين الاجتماعي 

CNPS - prévoyance sociale( بتمويل نصف نفقات 

الرعاية الطبية للمتقاعدين في المستشفيات ومرافق الرعاية 

الصحية.

وتعد اشتراكات التضامن التكميلية للعاملين ذوي الدخل 

المرتفع أسلوباً آخر لدعم توسيع التغطية، إلى جانب دعم 

بالاستدامة المالية طويلة الأجل للبرنامج. وكولومبيا خير مثال 

على ذلك. ويمكن أن تدعم اشتراكات التضامن من جميع 

دافعي الضرائب، كما هو الحال في فرنسا، الاستدامة المالية 

وكفاية نظام الضمان الاجتماعي.

التصميم الابتكاري للسياسات والبرامج. يعد استخدام 

الشروط، مثل التطعيم أو الالتحاق بالمدارس، أمراً شائعاً 

خاصة في الاقتصادات النامية، ويهدف إلى تعزيز النتائج 

الاجتماعية الإيجابية طويلة الأجل، مع الحد من الفقر على 

 Bolsa Floresta نحو فوري. ويستخدم البرنامج البرازيلي

في ولاية أمازوناس شرطاً آخر للحصول على المنافع العائلية: 

المشاركة في حماية البيئة.

وغالباً ما يولي النقاش حول توسيع نطاق التغطية اهتماماً 

غير كاف لتحديات تنفيذ البرنامج. وينبغي أن يكون لدى 

مؤسسات الضمان الاجتماعي صوتاً في وضع السياسات، 

لدعم تطوير خيارات السياسة التي تكون واقعية ومزودة 

بالموارد المناسبة والتي تتسم بالمرونة بما يكفي للتكيف 
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مع البيئات المتطورة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون 

إصلاح السياسات مصحوباً دائماً بإطار تقييم من البداية 

لتوفير تقييم موضوعي لقدرة البرنامج على تحقيق أهداف 

السياسات.

نهج دورة الحياة لتوفير التغطية. يتمثل اتجاه متزايد في 

اتباع نهج مدى الحياة لإدارة المخاطر. ويسعى إلى توفير 

إمكانية النفاذ، من المهد إلى اللحد، إلى الحماية الاجتماعية 

المصممة وفقاً لاحتياجات الأفراد المتغيرة. وتعمل معظم 

دول الرفاه الأوروبية ضمناً على نهج دورة الحياة، مع 

تدخلات تشمل خدمات ما قبل الولادة وما بعدها 

والخدمات المقدمة لرعاية المسننين إلى جانب منافع العمال 

وأنظمة الرعاية الصحية الشاملة والبرامج المستهدفة لمنع 

المخاطر وتخفيفها. 

وتوفر جنوب أفريقيا التغطية الأكثر شمولاً للحماية 

الاجتماعية في أفريقيا جنوب الصحراء، بتغطية نسبة 48 

في المائة من السكان بمنفعة واحدة على الأقل من منافع 

الحماية الاجتماعية. وقد تحقق ذلك من خلال إطار 

للحماية الاجتماعية قائم على ثلاث ركائز. وتدير جنوب 

أفريقيا أيضاً برنامجاً للأشغال العمومية، بالإضافة إلى تقديم 

مجموعة واسعة من المنح الدورية الممولة من الضرائب 

والمساعدات المالية الطارئة المحدودة لمدة تصل ثلاثة أشهر.

الاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 

أجل التغطية. لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

إمكانات هائلة لا مثيل لها في تعزيز القدرة الإدارية ودعم 

جهود توسيع التغطية. وعلى سبيل المثال، تسهل تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات تسجيل الاشتراكان والمستفيدين، 

والإعلان عن الاشتراكات وتحصيلها، وتلقي مطالبات 

ومعالجتها، وإدارة الطعون، ودفع الاستحقاقات، ونشر 

المعلومات للعامة، وإقامة ترابط وتنسيق بين إدارات 

الحماية الاجتماعية.

وعملت كل من الهيئة الوطنية للمعاشات التقاعدية في 

زامبيا، والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي في كوت 

ديفوار، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أوغندا 

على تحسين فعالية وكفاءة عمليات تحصيل الاشتراكات، 

وبالتالي تعزيز التغطية، باستخدام منصات تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.

وتعتمد هيئة الإشراف على الضمان الاجتماعي في شيلي 

)Superintendencia de Seguridad Social( على 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء قائمة بالمستفيدين 

الذين لهم الحق في الحصول على إعانات أسرية دائمة 

تلقائياً. وفي فرنسا، يوظف الصندوق الوطني للإعانات 

Caisse nationale des allocations familiales( الأسرية 

- CNAF( عملية استخراج البيانات لتحديد المستفيدين 

المؤهلين الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على منافع. 

وقامت الحكومة الهندية بتطبيق نظام بيومتري لتحديد 

الهوية )برنامج Aadhaar( يشمل أكثر من 1.2 مليار شخص 

لتسهيل توزيع الفوائد وضمان قابلية نقل حقوق التغطية 

عبر الولايات الهندية.

توسيع التغطية



ابتكار: التغطية بالضمان الاجتماعي والاقتصاد الرقمي

يخلق ظهور الاقتصاد الرقمي أشكالاً جديدة للعمل، لا سيما العمل في المنصات الإلكترونية، وهي وظائف لا تغطيها 

عادة تشريعات الضمان الاجتماعي الحالية. وقد تؤدي أشكال العمل الجديدة إلى تفاقم مستويات العمالة غير 

الرسمية. وبالتالي، فإن حماية العاملين في المنصات عبر الإنترنت تمثل تحديات مماثلة لتلك المرتبطة بحماية العمال 

غير الرسميين، خاصة في ظل عدم وجود إطار قانوني. ومع طبيعة بعض أعمال المنصات الإلكترونية، العابرة للحدود 

الوطنية، هناك تحد آخر يتمثل في صعوبة تحديد نظام الضمان الاجتماعي الوطني الذي ينبغي أن تنُسب إليه 

مسؤولية توفير التغطية لهؤلاء العمال.

وعادة، تصُمم برامج الضمان الاجتماعي لتعكس الحالة الوظيفين للعاملين أو العاملين لحسابهم الخاص. ومع ذلك، 

قد يصعب حالياً تصنيف بعض أشكال عمل النظام الأساسي عبر الإنترنت تحت أي من التصنيفات. وقد كشف 

هذا عن وجود فجوة قانونية محتملة وغياب الحقوق الجماعية فيما يتعلق بلوائح العمل الوطنية والحماية 

الاجتماعية لنسبة متزايدة من السكان العاملين في أعمال المنصات الإلكترونية. ويتطلب توسيع نطاق التغطية 

بالضمان الاجتماعي للعاملين في منصة إلكترونية تكوينات كاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي. ويكمن العبء في إجراء 

تعديلات ذات الصلة على التشريعات الحالية لمنح الحق في ضمان اجتماعي فعال للجميع.

وكقاعدة عامة في أوروبا، ينُظر إلى العاملين في المنصات الإلكترونية على أنهم يعملون لحسابهم الخاص ويعاملون على هذا النحو 

بموجب أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها. ومع ذلك، فإن بعض البلدان مثل النمسا وإستونيا وسويسرا تتجاوز القاعدة العامة 

وتصنف عمال المنصات كموظفين حيث تكون العلاقة بين صاحب العمل والعامل واضحة أو فعلية. وفي فرنسا، يتم التعامل مع 

سائقي سيارات الأجرة المرخص لهم على أنهم يعملون لحسابهم الخاص بموجب قانون العمل وكموظفين بموجب قوانين الضمان 

الاجتماعي، بينما في النمسا وبولندا وهنغاريا، يتيح التشريع الحالي معاملة العاملين على المنصات الإلكترونية كموظفين.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

تسهل عملية توسيع التغطية من خلال الاستخدام المجاني للآليات القائمة على الاشتراكات 
والممولة من الضرائب.

رغم إحراز تقدم دولي كبير في توسيع التغطية، فإن الوصول الفعال إلى واحدة على الأقل من منافع الضمان الاجتماعي لا يزال 

يتعين تحقيقه بالنسبة لأكثر من نصف سكان العالم. وبناءً على الممارسة الجيدة الحالية، يمكن تقديم عدد من الرسائل الرئيسية:

يتجاوز التمديد الفعال للتغطية بالضمان الاجتماعي تصميم السياسات والبرامج: فالقدرة الإدارية 
المحسنة هي المدخل إلى التمديد الفعال للتغطية.

تؤدي حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً رئيسياً في تعزيز القدرة الإدارية لمؤسسات 
الضمان الاجتماعي لتوسيع نطاق التغطية.

يعد تنظيم العمالة غير القياسية والإعلان الكامل عن الأرباح، بما في ذلك من خلال 
العمل في المنصات الإلكترونية، ضرورياً للاستدامة المالية وكفاية التغطية.
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التغطية العالمية

التغطية العالمية حسب الفئة السكانية

توسيع التغطية العالمية 

نسبة سكان العالم الذين يتمتعون بتغطية شاملة في عام 2017

المصدر: منظمة العمل الدولية )2017(

السكان المشمولين بمنفعة واحدة على 
الأقل في سنة 2017

المسنين المشمولين بتغطية فعالة في 
عام 2017

الفئات الضعيفة المشمولة بمساعدة 
اجتماعية في عام 2017

المصدر: منظمة العمل الدولية )2017(

توسعت التغطية بالحماية الصحية الاجتماعية منذ 
عام 2006

المصدر: الإيسا )2016(

%71 من سكان العالم دون تغطية شاملة في عام 2017

المصدر: منظمة العمل الدولية )2017(

زيادة نسبة المسنين الذين يتلقون استحقاقات الشيخوخة، 
 2017-2014

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2017 ,2014(

45.2%

29%

67.9%24.7%

+15.9%

5.1 مليار

+1.5 مليار
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التحـــدي 3

الديموغرافيا
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شيخوخة السكان

باتت شيخوخة السكان على مستوى العالم، والتي تعرف على أنها نمو الفئات العمرية الأكبر سنا )60 

سنة أو أكثر؛ 80 سنة أو أكثر( كحصة من مجموع السكان، حقيقة واقعة. وهناك ثلاث عوامل تساعد 

على تفسير هذا التحول. أحدهما هو انخفاض الخصوبة، مما يقلل من نسبة الشباب مقارنة بالمسنين. 

وزيادة متوسط العمر المتوقع هي العامل الثاني، أما العامل الثالث فهو اختلافات التاريخية في معدلات 

المواليد والوفيات، والتي ترتبط في العديد من البلدان بما يسمى "طفرة الإنجاب" التي حدثت بعد 

الحرب العالمية الثانية. وهذا النتوء الواضح في الهرم السكاني ما انفك يتزايد من خلال فئات الأكبر سناً، 

وقد أحدث في بعض البلدان مشاكل استدامة أدت بدورها إلى خلق مشاكل في الملاءمة.

بالنسبة للبلدان الأكثر تقدماً من حيث التحول الديموغرافي 

نحو شيخوخة المجتمع، فإن انخفاض حجم السكان النسبي 

في سن العمل مقارنة بمنهم دون سن العمل- مقاربة لتمييز 

المساهمين في الضمان الاجتماعي عن المستفيدين – يضع 

عدداً من التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي. 

وتكتسي التغيرات النسبية التي تطرأ داخل مجموعات 

الشباب في سن العمل، هي الأخرى أهمية. وعلى الصعيد 

العالمي، سيستمر عدد السكان في سن العمل في النمو، 

بقيم مطلقة، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العقود 

الماضية. ويعد الحجم النسبي الحالي والمستقبلي والنشاط 

الاقتصادي للسكان في سن العمل من العوامل الرئيسية 

لأسواق العمل ومستويات الإنتاجية واستدامة أنظمة 

الضمان الاجتماعي. 

وفي حين تستمر الاختلافات الإقليمية الهامة من حيث 

الحجم والوقت والآثار، يتُوقع أن تؤدي شيخوخة السكان 

على مستوى العالم إلى زيادة تكلفة توفير معاشات الضمان 

الاجتماعي والرعاية الطبية طويلة الأجل خلال العقود 

القليلة القادمة. وتصاحب الزيادة المتوقعة في الإنفاق 

الاجتماعي في العديدة من البلدان، الشواغل الحالية الأخرى 

فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الإنفاق العام، وارتفاع 

مستويات عدم المساواة، وارتفاع مستويات العمل غير 

المستقر )غير الرسمي وغير النظامي(، وعدم اليقين بشأن 

مستقبل أشكال العمل النظامية الرسمية نتيجة للتحول 

المستمر نحو الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، من المهم التفكير فيما إذا كانت تصاميم 

البرامج الحالية قادرة على توفير احتياجات تأمين الدخل 

والرعاية الصحية لجميع الفئات السكانية. ومن اللازم أيضاً 

النظر في طبيعة وحجم إعادة التوزيع فيما بين الأجيال وبين 

الأجيال التي تتحقق من خلال برامج الضمان الاجتماعي 

والنظام الضريبي.

التحديات التي تطرحها شيخوخة السكان

تشمل الاستجابات لشيخوخة السكان تحسين توافق 

فيا
غرا

يمو
لد

ا
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السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما سوق العمل 

والتعليم والسياسات الاجتماعية. ويتطلب النمو الشامل 

قوة عاملة ماهرة. وفي معظم الاقتصادات، لا تزال مستويات 

مشاركة المرأة في العمل وتعويضها متدنية مقارنة بالرجال. 

ومن شأن ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل أن 

يقطع شوطاً طويلاً للتخفيف من النقص المتوقع في القوى 

العاملة. وفي جميع الظروف، يعد تخفيض معدل البطالة 

وزيادة موازية في نسبة السكان في العمل أمراً أساسياً 

لاستدامة الضمان الاجتماعي في سياق شيخوخة السكان. 

ومن المتوقع أن تشهد عدة بلدان، لا سيما في أوروبا الوسطى 

والشرقية، انخفاضاً في عدد السكان في العقود القادمة. وفي 

هذه الحالات، يتُوقع أن تكون الهجرة جزءاً من الحل.

ولا يزال التأمين الاجتماعي هو الآلية السائدة لتمويل 

الضمان الاجتماعي. ويعد الحفاظ على آلية التمويل هذه 

أمراً مهماً لتوفير الحماية الكافية للعمال والمتقاعدين 

الحاليين والمستقبليين. ونتيجة لشيخوخة السكان، يتُوقع 

زيادة الطلب على مكونات التضامن وإعادة التوزيع للعديد 

من البرامج. وعادة ما تستخدم المخصصات الممولة من 

الضرائب لضمان أمن الدخل، وقد يرتفع الطلب على هذا 

المخصص لتلبية الاحتياجات غير المؤمن عليها للسكان 

الأطول عمراً – ولكن لا يتمتعون بصحة جيدة بالضرورة. 

وفي هذا السياق، يتزايد أهمية وجود نظام ضريبي وطني 

بكفاءة وفعالية، من أجل التمويل الكافي للنظام العام.

وفي هذا الصدد، يتطلب ظهور العمل غير النظامي في 

العديد من الاقتصادات استجابات مبتكرة لتحفيز العمال 

والمنصات الإلكترونية للمساهمة في الضمان الاجتماعي 

والتصريح الكامل بالأرباح. وإن بلوغ مستويات أعلى من 

العمل الرسمي المستقر يقلل من تكلفة إعانات البطالة 

وسياسات سوق العمل النشطة. ولا يسعى تعديل أنظمة 

المعاشات التقاعدية للسماح للتقاعد التدريجي إلى المساعدة 

في تغطية تكاليف التقاعد المتزايدة فحسب، بل يعترف 

بفوائد الشيخوخة النشطة وذات صحة جيدة. وتتطلب 

تلبية الاحتياجات المتغيرة للمسننين مزايا وخدمات جديدة 

)مثلاً، الرعاية المنزلية والرعاية طويلة الأجل والخدمات 

العامة التي تراعي السن(. وبالتالي، فإن تخطيط الضمان 

الاجتماعي هو عنصر رئيسي في السياسة العامة الاستراتيجية 

لشيخوخة المجتمع.

الاستجابات الممكنة لمواجهة شيخوخة 
السكان

تشكل الإجراءات العالمية لدعم حماية الضمان الاجتماعي 

للمسنين المسعى الرئيسي لأهداف التنمية المستدامة لعام 

2030. وإن شيخوخة السكان، التي لا تقل أهمية، تثير أيضاً 

مسألة أفضل طريقة لتلبية احتياجات الضمان الاجتماعي 

للسكان في سن العمل والأطفال.  كما أنها تبرز الحاجة في 

بعض البلدان إلى تشجيع ارتفاع معدلات الخصوبة. ونجحت 

بعض برامج الضمان الاجتماعي المؤيدة للولادة، على سبيل 

المثال في فرنسا وروسيا. 

المعاشات. في سياق شيخوخة السكان، تشكل خطط 

معاشات الشيخوخة محور اهتمام السياسات. وتصمم 

معظم المخططات في جميع أنحاء العالم لتلبية احتياجات 

المسارات الوظيفية والهياكل الأسرية التقليدية. وقد أدى 

ارتفاع متوسط العمل المتوقع إلى 60 سنة، إلى جانب دورات 

حياة أكثر مرونة تدريجية وتغيير الهياكل الأسرية وزيادة 

حركة سوق العمل، إلى مجموعة واسعة من الإصلاحات 

المعلمية والمنتظمة للمعاشات. وتقتصر وسائل العمل 

على مقدار الاشتراك ومقدار المعاش وطول الفترة التي 

سيحصل فيها الأفراد عليه. وقد أصبح هذا الأخير، نظراً 

لزيادة سن التقاعد، استجابة شائعة في البلدان ذات الدخل 

المرتفع والمتوسط. وتواصلت إصلاحات أخرى أعمق من 

خلال معايرة التكامل بين المخططات الممولة من الضرائب 

ومخططات الاشتراكات. وبينما لا يوجد حل واحد "أفضل"، 

تعتمد استدامة نظام التقاعد وكفايته على سياسات العمل 

التي تدعم النمو الشامل.

ويثير فقر المسنين القلق في معظم البلدان، وقد يزيد 

هذا مع اقتراب المزيد من العاملين ذوي المسارات المهنية 

غير النظامية من مرحلة التقاعد. وإن وضع حد أدنى من 

المعاشات التقاعدية الشاملة هو الاستجابة الأكثر فعالية على 

الأمد القصير. ويظهر هذا في الاقتصادات النامية في أفريقيا 

والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ حيث يكون العمل غير 

الرسمي شائعاً، إضافة إلى الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. 

وفي كندا انخفض معدل فقر المسنين انخفاضاً كبيراً بعد 

وضع معاش تقاعدي شامل تموله الضرائب.

وعادة ما تواجه النساء المسنات معدلات فقر أعلى من 

الرجال المسنين. ويرجع ذلك إلى انخفاض الأرباح مدى 

الحياة وطول العمر المتوقع مقارنة بالرجال. فانخفاض 

الأرباح ناجم عن مسارات العمل الأكثر تجزؤا وانخفاض 

الأجور والعوامل الهيكلية والثقافية التي تحد من فرص 

العمل )بغض النظر عن المؤهلات التعليمية(، وعبء أكبر 

نظراً لمسؤوليات الأسرة، والتصميم الذكوري لبعض أنظمة 

الديموغرافيا
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التقاعد. ولمعالجة هذه المسألة، طبقت شيلي وفرنسا، على 

سبيل المثال، تدابير تمييز إيجابية من خلال نظام التقاعد 

الخاص بها. ومن الممكن أيضاً تبني شروط"حماية المنافع" 

التي تسمح بفترات معينة يكون فيها الدخل منخفضاً أو 

يتم تخصيص فترات لتربية الأطفال من حساب الحقوق، مما 

يؤدي إلى زيادة من متوسط الدخل على مدار الحياة المهنية 

بأكملها.

وتتمثل الاستجابات الأخرى لأمن دخل المسننين في تعزيز 

مزيد من المواقف الإيجابية تجاه العمال المسنين، وتشجيع 

التقاعد التدريجي من القوى العاملة من خلال تحديد 

سن تقاعد مرنة ومحايدة من الناحية الاكتوارية. ويتطلب 

توفير خيارات في وقت التقاعد بالضرورة القدرة على تقييم 

عواقب الخيارات المختلفة. ووفقاً لذلك، من المهم توفير 

الدعم من خلال مبادرات محو الأمية المالية المعززة ومن 

خلال مخصصات التخلف عن السداد المصممة بعناية. 

وتساهم معلومات الضمان الاجتماعي، مثل معلومات 

التقاعد الفردية المقدمة في ألمانيا أو السويد أو الولايات 

المتحدة، في تحسين تخطيط التقاعد وإدارة المخاطر 

الشخصية.

تسهيل الاستقلالية. يمكن للبرامج الاجتماعية أن تساعد 

الأفراد على إدارة المخاطر بنفسهم والتنقل خلال دورة حياة 

غير خطية متزايدة. وتقدم الصين أمثلة على البرامج المدنية 

والثقافية التي تساعد على مكافحة العزلة الاجتماعية 

ودعم التمكين، مثل الفعاليات الرياضية المنظمة للمسنين. 

ولدعم فرص العمل للأفراد المسنين، أنشأت إندونيسيا مراكز 

عمل لتوفير التدريب على القدرات العملية. وهذه التدابير 

مفتوحة للعمال المسنين الذين يرغبون في العمل وكسب 

مدخول. وتقوم العديد من الدول بتسهيل العملية للمسنين 

- وكبار السن في المستقبل - للاستعداد والتخطيط لحياة ما 

بعد التقاعد بشكل مستقل.

وتستمر أنظمة الضمان الاجتماعي في المجتمعات القديمة 

في التطور. وتؤدي إدارات الضمان الاجتماعي دوراً مهماً في 

وضع وتقديم تدابير مبتكرة تسمح للناس بتحسين المخاطر 

المرتبطة بكل من الدخل والصحة والتوظيف والرعاية.

مسؤوليات تقديم الرعاية. تعد شيخوخة السكان، وخاصة 

نمو عدد السكان الذين تفوق أعمارهم عن 80 عاماً، أحد 

العوامل التي تدفع الحاجة المتزايدة إلى خدمات الرعاية 

الصحية والرعاية طويلة الأجل. وإن أكثر من نصف سكان 

العالم غير مشمولين حالياً بأي تشريع رعاية طويلة الأجل. 

ولا توجد الرعاية الطويلة الأجل الممولة من اشتراكات 

التأمين الاجتماعي إلا في عدد قليل من البلدان، بما في ذلك 

ألمانيا وإسرائيل واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ 

وهولندا. والأكثر شيوعاً هو أن الرعاية المدفوعة المقدمة 

من الحكومات تخضع لاختبار الوسائل، والذي يستهدف 

في الغالب تغطية المسنين. وعلى المستوى العالمي، يبلغ 

متوسط الإنفاق العام على الرعاية الطويلة الأجل مستويات 

فيا
غرا

يمو
لد
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يعتبر تخطيط 
الضمان الاجتماعي 

طويل الأجل 
العنصر رئيسي 

في السياسة 
الاستراتيجية العامة 
لشيخوخة المجتمع.
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منخفضة، إذ يقل عن 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المحتمل أن تتفاقم تحديات الرعاية لكل من أنظمة 

الرعاية الرسمية والموردين غير الرسميين للرعاية للعائلة: 

سيحتاج عدد متزايد من كبار السن الضعفاء إلى رعاية 

بدوام كامل. وفي الوقت الحالي، هناك نقص عالمي يبلغ 

حوالي 13.6 مليون عامل رعاية رسمية طويلة الأجل. 

ولمواجهة هذا التحدي يمكن تقديم اعتمادات مساهمة 

لموردي الرعاية غير المدفوعة. وتقدم بعض البلدان، مثل 

شيلي وفرنسا، اعتمادات مساهمة عامة للنساء لتربية 

الأطفال. ومن شأن تصميم آلية مماثلة لتوفير الرعاية 

للمسنين أن يسهل تلبية احتياجات رعاية المسنين، ويقلل 

العبء عن توفير الرعاية المؤسسية، ويعزز أمن دخل مورد 

الرعاية عندما يصل إلى التقاعد. وعلاوة على ذلك، هناك 

فوائد نفسية إيجابية للشيخوخة وتلقي الرعاية في المنزل. 

وهذا يتطلب التنسيق المعزز للرعاية الصحية والبرامج 

الاجتماعية لضمان تكييف الخدمات وتقديمها حسب 

الحاجة.

الشيخوخة الصحية. تنطوي مرحلة الشيخوخة على درجة 

من فقدان القدرات المعرفية والعضلية. ويمكن تخفيف مثل 

هذه الخسائر، ولكن لا يمكن منعها تماماً. ومع تزايد عدد 

المسنين في العالم، من الضروري إجراء استثمارات في تعزيز 

نمط حياة صحي لمنع عوامل المخاطر المسببة للمشاكل 

الصحية والحد منها. وقد وضعت البرازيل والمكسيك 

استراتيجيات لإذكاء الوعي بالآثار الصحية لارتفاع ضغط الدم، 

خاصة بالنسبة للمسنين. كما حسنت المكسيك من حصول 

المسننين على علاج لمرض السكري. ومن المتوقع أن يؤدي 

إذكاء الوعي إلى زيادة الطلب على العلاج في فئة المسنين.

ويضمن عدد من البلدان الحصول على الرعاية الصحية 

الشاملة مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات المسنين. وتدير 

اليابان نظام الخدمة الطبية المتقدم للمسنين، بينما توفر 

آليتا القناة الخضراء )Green Channel( أو فاست لين 

)Fast Line( في تايلاند الرعاية للمرضى الخارجيين المسنين. 

وتوفر فييت نام تأميناً صحياً مجانياً للأشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن 90 عاماً، ويحق لجميع المسنين الحصول على 

خصم مقابل دفع الخدمات الصحية.

أماكن العمل الملائمة للعمال المسنين. يمكن أن تقدم 

زيادة مشاركة القوى العاملة من المسنين في العمل مزايا 

للعمال الأفراد وأصحاب العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي. 

وسيتطلب هذا الهدف تكييف ظروف العمل ومرونة وقت 

العمل وكذلك إصلاح برامج التقاعد للسماح بالانتقال 

التدريجي من العمل بدوام كامل إلى التقاعد. وفي العديد 

من البلدان، على سبيل المثال، كندا وفرنسا والبرتغال، تجري 

إزالة الحواجز التي تحول دون استمرار العمال المسنين في 

العمل. 

وتشمل مشاركة القوى العاملة أيضاً دعم إعادة توظيف 

كبار السن ونشاطهم. وعادة، كلما بقي الشخص بعيداً 

عن العمل، زاد احتمال تعرضه لخطر الاستبعاد من سوق 

العمل. وشاع بشكل متزايد استخدام تدابير الضمان 

الاجتماعي الاستباقية لدعم العودة إلى العمل بعد فترة من 

البطالة أو اعتلال الصحة أو إعادة التأهيل. وتسعى البرامج 

في بلجيكا وألمانيا وماليزيا إلى تحقيق هدف مشترك وهو 

مرافقة العمال المؤمن عليهم - وكبار السن عادة - للعمل 

مرة أخرى بعد التعرض لحادث.

الديموغرافيا



ابتكار: تسهيل التخطيط للتقاعد المستقل

لدعم تخطيط التقاعد على نحو استباقي، التزمت العديد من مؤسسات الضمان الاجتماعي باستراتيجيات الابتكار 

الاجتماعي لتطوير الخدمات التي تركز على العميل من أجل المتقاعدين المستقبلين والمسنين المتقاعدين. وعلى 

المستوى المؤسسي، قد يتطلب هذا درجة غير مسبوقة من التنسيق بين المؤسسات، وتركيز استراتيجي على تكييف 

الخدمات وأساليب الاتصال مع الاحتياجات الفردية.

وتتمثل الخطوة الأولى في تعزيز وإذكاء مستوى الوعي حول دور منافع الضمان الاجتماعي والحاجة إلى التخطيط 

للتقاعد. ومن الممكن إذكاء مستوى الوعي منذ سن مبكرة، مثلما هو الحال في سنغافورة حيث تسُتخدم وسائل 

التواصل الاجتماعي كمنصة مفضلة للتواصل مع الشباب. وفي بيرو، مددت مؤسسة  Derrama Magisterialولايتها 

التشغيلية وأنشأت خدمة استشارية للمعاشات التقاعدية للتوعية لفائدة الشركات التابعة لها في سن العمل.

ويمكن تحقيق التواصل باستخدام الخدمات الإلكترونية، أو على أساس وجهاً لوجه عند الطلب، على النحو المقدم 

من صندوق الادخار المركزي في سنغافورة. وينبغي تقديم جميع الاتصالات باستخدام الأساليب والمصطلحات التي 

يفهمها المواطنون. وفي سنغافورة، للمساعدة في تعزيز الخدمات المقدمة للمسنين، يعُيّن المسنون من ذوي الخبرة 

الشخصية في التخطيط للتقاعد وفي تعزيز الشيخوخة الصحية والنشطة بوصفهم "سفراء".

وتمثل أحد العناصر الأخرى المبتكرة في العديد من البلدان في تنسيق الوكالات العامة لتقديم مشورة شاملة ومتسقة 

من أجل تخطيط التقاعد ودعم الصحة والرفاهية والعلاقات الشخصية والإدماج الاجتماعي وأنشطة الترفيه. وطورت 

دائرة المعاشات التقاعدية الوطنية لجمهورية كوريا شبكة خدمات مشتركة تضم ما لا يقل عن 18 خدمة رعاية 

حكومية محلية و16 وكالة متخصصة.

وتكمل جميع هذه التدابير التطوير الأكثر شيوعاً لبوابات التقاعد الإلكترونية التي توفر للمتقاعدين، وكذلك للمتقاعدين في 

المستقبل، إمكانية الوصول على مدار الأسبوع خلال 24 ساعة إلى الخدمات المتعلقة بالتقاعد والبيانات الشخصية في الوقت الفعلي. 

 )Caisse nationale des retraites - CNR( ومن الأمثلة على ذلك البوابة التي أنشأها الصندوق الوطني للتقاعد الجزائري

وحاسبة الدخل الكندي للتقاعد )Service Canada(. ولتطوير هذه الأساليب بشكل أكبر، يجب أن يكون تقييم رضا العملاء ميزة 

قياسية لجميع الخدمات المصممة واستراتيجيات الابتكار الاجتماعي.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

رغم من أن شيخوخة السكان لها تأثير على استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، فإن الاختلافات 
الإقليمية المهمة ستستمر من حيث نطاق شيخوخة السكان وتوقيتها وسرعتها وتأثيرها.

تتُرجم شيخوخة السكان إلى احتياجات متغيرة تتطلب تدابير استباقية ووقائية وكذلك حماية اجتماعية. وعلى وجه التحديد، 

هناك عدد من الرسائل الرئيسية التي يمكن استخلاصها:

تعزز سياسات الشيخوخة النشطة والصحية الاستقلالية ويمكن أن تخفف من بعض التكاليف 
المرتبطة بتوفير الرعاية لعدد متزايد من المسنين.

لدى أنظمة الضمان الاجتماعي دور تؤديه في تعزيز النفاذ إلى الخدمات المناسبة 
لجميع الفئات السكانية.

يعد الحجم النسبي الحالي والمستقبلي والإنتاجية والنشاط الاقتصادي للسكان في سن 
العمل من العوامل الرئيسية للتمويل المستدام والتخطيط الاستراتيجي وتصميم أنظمة 

الضمان الاجتماعي الوطنية.
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العمر المتوقع عند الولادة

عدد سكان العالم البالغين 80 سنة أو أكثر

آثار معدلات الخصوبة

متوسط العمر الصحي المتوقع عند 
الولادة في عام 2016

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2018(

عدد الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 
60 سنة فما فوق في عام 2017

المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم 
المتحدة )2017(

عدد سكان العالم المتوقع بحلول 
عام 2050

المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
بالأمم المتحدة )2017(

متوسط العمر المتوقع عند الولادة في 
عام 2016

عدد الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 
80 سنة فما فوق في عام 2017

انخفاض مستويات الخصوبة يؤدي إلى 
تباطؤ النمو السكاني

في عام 2016، بلغ متوسط العمر المتوقع 
عند الولادة 74.2 سنة )إناث( و69.8 سنة 

)ذكور(

عدد الأشخاص المتوقع أن تبلغ أعمارهم 
80 سنة فما فوق بحلول عام 2050

يساهم انخفاض مستويات الخصوبة في 
شيخوخة السكان

2050

72 سنة

137 مليون

نمو أبطأ 

63.3 سنة

962 مليون

9.8 مليار

الجنس

425 مليون

المسنين 
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التحـــدي 4

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات



31 10 تحديات عالمية تواجه الضمان الاجتماعي - 2019

 

التحول التكنولوجي

تستخدم إدارات الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكين 

استراتيجي لتحسين الأداء وجودة خدمة الإدارة والآثار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية للبرامج. وتمكن 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من توفير الخدمات التي تركز على المستخدم وتنفيذ برامج اجتماعية 

واسعة النطاق تشمل منظمات متعددة على الصعيدين الوطني والدولي. وتدُعم هذه الخدمات من 

خلال البنية التحتية للاتصالات المادية التقليدية، ومن خلال التكنولوجيات المتنقلة على نحو متزايد. 

وإن زيادة استخدام التكنولوجيات المتنقلة تمكن المواطنين بشكل أفضل من النفاذ إلى خدمات الضمان 

الاجتماعي الإلكترونية. وإن أهم محاور الابتكار التكنولوجي في الضمان الاجتماعي هي القياسات 

الحيوية، والهوية الرقمية، والتنسيق بين المنظمات من خلال الحكومة الإلكترونية وسلاسل الكتل، 

والتحليلات والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.

يعتبر صناعو سياسات الضمان الاجتماعي وكبار المسؤولين 

الإداريين أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت 

تشكل على نحو متزايد عامل تمكين استراتيجي للابتكار 

وكذلك للتطور والتحول المؤسسي. وفي حين يختلف التركيز 

على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً للسياق 

الوطني وأولويات سياسة الضمان الاجتماعي، فإن تطوير 

القدرات المؤسسية - خاصةً في مجال إدارة البيانات - يشكل 

اتجاهاً عالمياً. وتجني مؤسسات الضمان الاجتماعي، على نحو 

متزايد، إمكانات تعزيز الخدمات الخاصة بالتكنولوجيات 

المتقدمة والعمليات القائمة على التكنولوجيا، مثل الحكومة 

الإلكترونية والتنسيق فيما بين المؤسسات، والبوابات 

الإلكترونية المتقدمة ذات الهوية الرقمية، والقياسات 

الحيوية، والتحليلات والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء 

وسلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي. ويعُترف بشكل متزايد 

بالقيمة التشغيلية الهامة لبيانات الضمان الاجتماعي.

التحديات ذات الصلة بتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات

ويقدم التطبيق المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

أنواعاً مختلفة من التحديات. وتشمل التحديات الاستراتيجية 

تحديد الرؤية المؤسسية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات وتطبيقها لتحقيق أهداف ذات تأثير 

كبير وتحديد عوامل النجاح والمخاطر الرئيسية. ويتطلب 

ذلك إنشاء مشاريع مؤسسية متوسطة وطويلة الأجل تراعي 

عوامل متعددة مثل أهداف السياسات والموارد البشرية 

والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا 

المنظور، تشكل إدارة تعقيد هذه المشروعات وفعاليتها 

من حيث التكلفة تحديات في حد ذاتها، لا سيما في عالم 

التكنولوجيات سريعة التطور.
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كما أن ضمان شمول البرامج وتخفيف ظهور الفجوة الرقمية 

من المسائل ذات الأولوية. ويجب معالجة عدد من مجالات 

المخاطر والحواجز التي تعيق تطبيق التكنولوجيات. وتشمل 

الأمن السيبراني ومراقبة النفاذ، وتحديد هوية العملاء، 

وحماية البيانات والخصوصية، وضمان استمرارية الأعمال. 

ومن بين هذه المسائل، زادت مخاطر الأمن السيبراني بشكل 

كبير، وعلى الرغم من أن الهجمات الإلكترونية تختلف، 

فإن آثارها يمكن أن تكون مدمرة. ونظراً لأن إدارة الضمان 

الاجتماعي أصبحت رقمية أكثر من أي وقت مضى، فإن 

البيانات التي تنتجها مؤسسات الضمان الاجتماعي ستشكل 

مورداً أكثر أهمية للحماية.

استجابات استراتيجية بفضل تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات

أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرنة. يتطلب 

الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

عمليات الضمان الاجتماعي المهمة وجود أنظمة متينة قادرة 

على مواجهة مجموعة متنوعة من الاضطرابات بما في ذلك 

الهجمات الإلكترونية وغيرها من حالات الطوارئ مثل الكوارث 

الطبيعية. واستوعاب جميع أبعاد الحماية الرقمية، يشير 

مفهوم المرونة الإلكترونية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات في إدارة مخاطر الكوارث – الوقاية والحد منها، 

والتأهب والاستجابة والتعافي - للحد من المخاطر وآثارها.

وينفذ عدد من البلدان تدابير الأمن السيبراني المؤسسية، 

لا سيما رصد المخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. ولدى 

الخدمة الوطنية للمعاشات التقاعدية في جمهورية كوريا 

نظام لإدارة أمن المعلومات يغطي مجموعة واسعة من 

الأنشطة مثل توعية المستخدمين وتثقيفهم حول أمن 

المعلومات. وتتبع وزارة الخدمات الإنسانية في أستراليا نهجاً 

شاملاً لتأمين المؤسسة وضمان حماية بيانات المواطنين ومنع 

الاحتيال. وإنها تستخدم تشفير واسع النطاق وحاويات 

الخدمة الآمنة وكذلك بنية تحتية سحابية مؤمنة.

وقام صندوق الادخار الوطني في فيجي بتطوير قدراته 

لتمكين استمرارية العمل أثناء الكوارث الطبيعية ولتوفير 

منافع محددة للسكان. وفي عام 2016 أثناء إعصار وينستون 

من الفئة 5، قام الصندوق بتنشيط مخطط المساعدة في 

حالات الكوارث الطبيعية الذي ساعد من خلاله مستفيدين 

بلغ عددهم 182 571، وعالج ما يعادل حوالي ثلاث سنوات 

من الطلبات في غضون شهرين.

وفي حين أن الأمن السيبراني والمرونة الإلكترونية أمران 

ضروريان للضمان الاجتماعي على المستوى المؤسسي، فإن 

الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية ضرورية أيضاً. ففي آسيا 

والمحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر تضرراً من الكوارث 

الطبيعية، اتخذت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 

لآسيا والمحيط الهادئ بمبادرات لتحسين مرونة شبكة النطاق 

العريض، وتنفيذ نظام إقليمي للإنذار المبكر، وتوفير خدمات 

إلكترونية لتسهيل تبادل المعلومات حول استخدام تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات لإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على 

الصمود الإلكتروني، وأنشطة بناء القدرات من أجل المرونة 

الإلكترونية في البلدان ذات المخاطر العالية والقدرات 

المنخفضة.

القياسات الحيوية والهوية الرقمية في خدمة الهوية 

الشخصية. يولى اهتمام متزايد لتقديم الخدمات الفردية 

التي تركز على العميل وتقديم الخدمات المناسبة، في 

الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب. ولتحقيق ذلك، 

تتبنى المؤسسات بشكل متزايد الهوية الرقمية التي تدعمها 

تكنولوجيات القياس الحيوي - لتوسيع التغطية بالضمان 

الاجتماعي واستهدافها. وإدارة الهوية هي عامل تمكين حاسم 

لزيادة التغطية بالضمان الاجتماعي ودعم التنسيق فيما بين 

المؤسسات.

وتعالج القياسات الحيوية تحدي الهوية الشخصية. فعلى 

سبيل المثال، مكّنت من التحقق من صحة هوية المتقاعدين 

وإثبات صحتهم في المعهد الوطني للضمان الاجتماعي في 

موزامبيق. وينطبق ذلك أيضاً على الإدارة الوطنية للضمان 

 Administración Nacional de( الاجتماعي في الأرجنتين

la Seguridad Social – ANSES(، التي تتيح التحقق من 

صحة البيانات البيولوجية في مكاتب الإدارة وأيضاً باستخدام 

أكشاك الخدمة الذاتية. ويجري دمج التكنولوجيات 

البيومترية والبطاقات الذكية في عمليات جمع التبرعات 

وإدارة المنافع بواسطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

 Caisse nationale de sécurité sociale –(في غابون

CNSS( . وقام بنك التأمين الاجتماعي في هولندا بتجربة 

استخدام تكنولوجيات التعرف على الوجه والصوت للتحقق 

من أن المستفيدين على قيد الحياة.

ويجري تطوير خدمات تحديد الهوية الوطنية القائمة على 

القياسات الحيوية في العديد من البلدان. ففي الهند، يوفر 

برنامج Aadhaar الهوية الرقمية القائمة على القياس الحيوي 

لجميع السكان. واستحدثت الفلبين نظام الهوية الوطنية 

القائم على القياسات الحيوية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
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ونفُذت مبادرة وطنية للهوية الرقمية في بيرو، إذ وضع 

 )Reniec( السجل الوطني لتحديد الهوية والأحوال المدنية

وثيقة هوية إلكترونية وطنية. ويجري حالياً تطوير نظام 

الهوية الرقمية على نطاق واسع في الصين، حيث تستخدم 

خدمات الضمان الاجتماعي منصة بارزة للوسائط الاجتماعية 

للهوية الإلكترونية بالتنسيق مع بطاقات الضمان الاجتماعي 

الإلكترونية، وهناك خطط لوضع قاعدة بيانات للتعرف على 

الوجه لتعريف سكانها البالغ عددهم 1.3. مليار شخص.

واعتمد استخدام الهوية الشخصية الموجودة على بطاقات 

وحدة هوية المشترك )SIM( لتنفيذ المعاملات المضمونة عبر 

الإنترنت، كل من وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان 

 Caisse( في أذربيجان، وصندوق إعانات البطالة الإضافي

 auxiliaire de paiement des warements de chômage

CAPAC -(  في بلجيكا، ومجلس التأمينات الاجتماعية في 

إستونيا، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية )KELA( في فنلندا، 

ومؤسسة الضمان الاجتماعي الإيرانية.

وبالإضافة إلى توفير وسائل تعريف شخصية قوية ومرنة، 

تُمكّن الهويات الرقمية أيضاً من تقديم خدمات مخصصة 

قائمة على الإنترنت. ووضعت بوابات إلكترونية تسمح بالنفاذ 

إلى الأجهزة المحمولة، والتي يمكنها مصادقة الهويات الرقمية، 

في عدد من البلدان.

التنسيق فيما بين المنظمات. يعد التنسيق بين المنظمات مهماً 

بالنسبة لمؤسسات الضمان الاجتماعي ويتخذ أشكالاً مختلفة، 

لا سيما من خلال منصات الحكومة الإلكترونية، ولكن أيضاً 

باستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل بشكل متزايد. وتمكّن 

هذه التكنولوجيا من تنفيذ أنظمة التوزيع عالية الأمان التي 

تحتفظ بسجل كامل لجميع المعاملات والتي تشمل عدداً 

كبيراً من المشاركين ولكنها تعمل بدون منسق مركزي.

على الرغم من أن استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل لا 

تزال مسألة ناشئة في مجال الضمان الاجتماعي، فإنها تسهل 

تنفيذ الخدمات الواسعة النطاق التي تشمل شركاء متنوعين 

للغاية، مثل الصيدليات والأطباء ومقدمي الخدمات الطبية. 

وفي بلجيكا، تساعد سلاسل الكتل في إعادة هندسة تدفق 

المعلومات الورقية الخاصة بالتأمين الصحي؛ وفي إستونيا، في 

تنفيذ السجلات الطبية والوصفات الإلكترونية الجديدة؛ أما 

في المملكة العربية السعودية فهي الرائدة كونها تساعد في 

إصدار الشهادات المرضية.

وتنفذ تطبيقات تبادل البيانات الدولية التي تدعم اتفاقيات 

الضمان الاجتماعي الثنائية والتنسيق عبر الحدود باستخدام 

تكنولوجيات التشغيل البيني القائمة على الإنترنت. وعلى هذا 

النحو، تتفاعل أزواج من المؤسسات مع بعضها البعض لتبادل 

البيانات.

الاستفادة من البيانات والتحليلات الكبيرة.  طورت 

مؤسسات الضمان الاجتماعي، في العقد الماضي، قدرات في 

إدارة البيانات - وخاصة أنظمة البيانات الرئيسية - لضمان 

توافر البيانات وجودتها بالإضافة إلى تطوير وظائف ذات 

تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات هي عامل 

تمكين استراتيجي 
لإدارة أنظمة الضمان 
الاجتماعي وتحويلها.
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قيمة مضافة مع الاستفادة من توفر البيانات الغنية بشكل 

متزايد. ويتيح تراكم البيانات المؤسسية، بالإضافة إلى البيانات 

الخارجية المتحصّل عليها من خلال التعاون بين المؤسسات، 

تطوير أنظمة البيانات الضخمة. وعلاوة على ذلك، فإن 

البيانات الاجتماعية والبيومترية المجمّعة من خلال تطبيق 

واسع النطاق لأجهزة المراقبة، والتي تعرف بإنترنت الأشياء، 

تشكل مصدراً إضافياً ناشئاً للبيانات الضخمة.

وتستخدم مؤسسات الضمان الاجتماعي التحليلات لتحويل 

كميات هائلة من البيانات الخام إلى رؤى مفيدة من خلال 

اكتشاف الأنماط والاتجاهات والعلاقات. ويتيح اقتران 

التحليلات والبيانات الضخمة لمؤسسات الضمان الاجتماعي 

تحليلاً متطوراً يتراوح من اكتشاف الظواهر غير العادية إلى 

تطوير نماذج تنبؤية. وتساعد التحليلات أيضاً على تطوير 

وتقييم تأثيرات السياسات الشاملة لعدة قطاعات. والنمذجة 

التنبؤية والمحاكاة الحاسوبية بشأن البيانات الضخمة يمكن 

استخدامها لإجراء مثل هذا التحليل. وبفضل ما يسمى 

بالابتكار القائم على البيانات تجري تحسينات على المنتجات 

والخدمات والعمليات والأساليب التنظيمية.

مكافحة التهرب والاحتيال.  تتيح التحليلات اكتشاف التهرب 

والاحتيال في تحصيل الاشتراكات، كما هو الحال في الأرجنتين 

وفرنسا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وأوروغواي. كما 

أنها تسمح بالكشف عن الاحتيال في تقديم المنافع، كما رأينا 

في أستراليا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

الاستخدام الناشئ للذكاء الاصطناعي. يعتبر الاستخدام 

الناشئ لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية 

للابتكار والتحول المؤسسي. وبناءً على بيانات الضمان 

الاجتماعي، تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي تنفيذ أنظمة 

مؤتمتة بالكامل تعتمد على التعلم الآلي وتقنيات مماثلة 

لتقديم خدمات ضمان اجتماعي أكثر استباقية.

وينطوي التطبيق العملي المتزايد للذكاء الاصطناعي على 

تطبيقات الدردشة الذكية )Chatbots( )برنامج روبوت قادر 

على الحوار( لدعم الخدمات الإلكترونية الذاتية. ووضعت 

 Superintendencia de( إدارة المخاطر المهنية في الأرجنتين

Riesgos del Trabajo – SRT( تطبيق دردشة ذكية للرد 

على الأسئلة حول استحقاقات الإصابات في العمل، ولدى بنك 

 Banco de Previsión( الضمان الاجتماعي في أوروغواي

Social – BPS( تطبيق فيما يخص تخطيطات العاملين 

في المنازل. وأطُلق الاستخدام التجريبي لتطبيقات الدردشة 

الذكية في بلجيكا وفنلندا والمملكة العربية السعودية. وعلاوة 

على ذلك، يستكشف صندوق المساعد في دفع استحقاقات 

البطالة )CAPAC( في بلجيكا كيفية تطبيق الذكاء 

الاصطناعي وأنظمة التعلم المتعمقة لمساعدة الموظفين على 

دعم اتخاذ القرارات بشأن المطالبات بالمنافع.

ويمكن أن يدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الصحة العامة، 

الطاقم الطبي لتحسين جودة الخدمات الطبية وخفض 

التكاليف من خلال الطب الشخصي والتنبئي. ولدى الذكاء 

الاصطناعي إلى جانب إمكانات البيانات الضخمة إمكانية 

وقائية للتشخيص المسبق للأمراض والاكتشاف المبكر الفعال 

للمخاطر الصحية.

التحول الرقمي في المؤسسات. تقع تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات بشكل متزايد في صميم التحولات المؤسسية 

الاستراتيجية لتطوير قدرات الابتكار. وينطوي هذا التحول 

الرقمي على )إعادة( تحديد جوانب الإدارة المؤسسية من 

خلال أطر الإدارة الرقمية. وتدعو المبادئ التوجيهية للإيسا 

بشأن الحوكمة الرشيدة المجلس والإدارة إلى تطوير رؤية 

مشتركة للمستقبل الرقمي للمؤسسة ولتحديد معايير رقمية 

عالمية واسعة لتقديم الخدمات. وتقترح إنشاء إطار حوكمة 

رقمي يضمن إيلاء العناية اللازمة من أجل عدم خلق فجوة 

رقمية، حتى مع تقديم الحلول الرقمية وتحديد أولوياتها. 

كما تدعو المبادئ التوجيهية إلى وضع سياسات بشأن حماية 

البيانات الشخصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات الضخمة 

والذكاء الاصطناعي، ولا سيما الوقاية من المخاطر مثل سوء 

استخدام البيانات والنتائج غير المقصودة لاستخراج البيانات 

والتحيزات الخوارزمية.

مثال على ذلك يأتي من فنلندا، إذ تشهد مؤسسة التأمين 

الاجتماعي )KELA( حالياً تحولاً استراتيجياً في منصة 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها ونموذجها 

التشغيلي من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي. والهدف 

النهائي هو تحسين القدرة المؤسسية على اعتماد أحدث 

التكنولوجيات من أجل القيام بتحولات استراتيجية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات



ابتكار: تحسينات البرامج والخدمات التي تستند إلى البيانات

يستخدم عدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي الوطنية التحليلات والبيانات الضخمة لتحسين برامجها وخدماتها.

 Caisse nationales des allocations( وكجزء من منصة مؤسسية، قام الصندوق الوطني للإعانات العائلية 

CNAF - familiales( في فرنسا بوضع تطبيقات قائمة على التحليلات توفر رؤى حول سلوك المستفيدين، وخاصة غير 

التقليدية، من أجل تحسين البرامج والخدمات الاجتماعية. ويشتمل النظام على طرق تصور للمستخدم النهائي.

وقامت خدمة التأمين الصحي الوطنية في جمهورية كوريا بوضع نظام للبيانات الضخمة -NHID- يغطي 

جميع السكان ويستخدم متغيرات متعددة لكل شخص مدمج من خلال معرف فردي فريد. ويشكل النظام أداة 

استراتيجية لتقديم أدلة للوقاية من الأمراض والتنبؤ الفعال بالمخاطر، وتحسين جودة الخدمات، ودعم البحث 

والتطوير بالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين مثل الوكالات الحكومية الأخرى والمؤسسات الصحية والمهنيين في 

مجال الطب ومجتمع الأبحاث.

 Instituto Mexicano del Seguro( وفي سياق مشروع التحول الرقمي، وضع معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي

Social – IMSS( نظاماً للبيانات الضخمة يغطي الأشخاص المؤمن عليهم والمستفيدين. وفي حين أنه يدعم مجموعة 

واسعة من الوظائف الإدارية التي تغطي الكشف عن الاحتيال في تحصيل الاشتراكات ومؤشرات العمالة، فإن التركيز 

الحالي هو نمذجة الوقاية من الأمراض المزمنة وخاصة داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

 Administración Nacional de la( ومن جهة أخرى، أبلغت كل من الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي في الأرجنتين 

ANSES - Seguridad Social( والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عُمان، وإدارة الضمان الاجتماعي من الولايات المتحدة، 

ومؤسسة Dataprev في البرازي،.عن تطوير قدرات مؤسسية في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات بهدف وضع تطبيقات مختلفة.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل تمكين لا غنى عنه بالنسبة للإدارة وغالباً 
ما تحدد الفرق بين الخدمات والعمليات التي يمكن القيام بها أو لا.

قد يكون تبني التكنولوجيات في مؤسسات الضمان الاجتماعي مسألة معقدّة وصعبة؛ إذ تتطلب موارد بشرية ذات مهارات 

في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات العمل إضافة إلى وجود رؤية استراتيجية تتوافق مع أهداف المؤسسة. والنقاط 

الرئيسية في هذا الصدد كالآتي:

هناك مهام وأدوار لا يمكن استبدالها بسهولة بالتدخلات القائمة على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وأنشطة صنع القرار، وكذلك إدارة الحالات وخدمات العملاء، تتطلب تدخلاً بشرياً من 

الخبراء. وينبغي أن يتماشى الاعتماد الاستراتيجي للتكنولوجيات الجديدة مع إدارة الموارد البشرية 
وتنميتها. وينبغي أن يكون الهدف المشترك هو الاستخدام الأكثر ذكاءً للموظفين الذي يسهله 

الابتكار التكنولوجي.

تواصل الخصائص الاجتماعية والثقافية أيضاً جعل التواصل الإنساني مهماً لتقديم الخدمات.

يشكل التطبيق المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة والناشئة عاملاً 
ناجحًا ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر وتحديات. لذلك، ينبغي أن تتبنى المؤسسات 
التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال استراتيجيات واضحة المعالم وخطط منظمة 

تتوافق مع الأهداف المؤسسية.
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استخدام الإنترنت

الهواتف المحمولة والنفاذ عالي السرعة

الأمن السيبراني

النسبة العالمية للأسر المعيشية التي كان 
بحوزتها حاسوب شخصي في عام 2018

المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات )2018(

نسبة سكان العالم الذين كان لديهم نفاذ إلى الشبكات 
الخلوية المتنقلة في عام 2018

المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات )2018(

نسبة سكان العالم الذين كان لديهم نفاذ إلى الإنترنت 
باستخدام شبكة الجيل الثالث أو شبكة عالية السرعة، في 

عام 2018

نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في 
الاستقصاء لا تمتلك استراتيجية للأمن السيبراني

المصدر: استقصاء الأمم المتحدة بشأن الحكومة الإلكترونية )2018( 

عدد المواقع الإلكترونية الإجمالي في 
عام 2018

المصدر: موقع هوستينغ فاكتس )2019(

بلغ سكان العالم الذين يستخدمون 
الإنترنت في عام 2018 نسبة %51.2

المصدر: منظمة العمل الدولية )2017(

عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في 
الاستقصاء والتي تجري عمليات تدقيق للأمن السيبراني 

يقل عن الخُمُس

96%

50%

~50%

90%

~20%

1.94 مليار 3.9 مليار

+1.5 مليار
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التحـــدي 5

توقعات الجمهور
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زيادة توقعات الجمهور

توضع، في العديد من البلدان، مقاييس تجربة العملاء وخدمة العملاء بشكل متزايد 

من خلال منصات رقمية تابعة للقطاع الخاص لحجوزات السفر أو الترفيه أو التسوق 

عبر الإنترنت. وهذا ما يضع سقفاً عالياً للضمان الاجتماعي وغيرها من الوكالات العامة. 

وعلاوة على ذلك، فإن الوعي المتزايد بحق الإنسان في الضمان الاجتماعي هو الذي 

يدفع الطلب العام إلى مزايا وخدمات ضمان اجتماعي أفضل، ولكنه يؤدي فعله في 

سياق التحديات المالية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية. وتحفز هذه 

التحديات مسؤولي الضمان الاجتماعي على البحث عن نماذج خدمة أفضل وأكثر فعالية 

من حيث التكلفة وقابلة للتوسعة بسهولة.

يقود التحول نحو حكومة إلكترونية الجمهور إلى توقع 

المزيد من حيث نطاق وجودة الخدمات العامة المقدمة. 

ومع رقمنة الخدمات العامة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، 

يتوقع الجمهور أيضاً مزيداً من الشفافية والمساءلة وحسن 

الإدارة. ومن المتوقع أن تسهل الحكومة الإلكترونية التعامل 

مع الإدارات والهيئات الحكومية والقضاء على الفساد 

والإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتقديم خدمات "في أي 

وقت وفي أي مكان" وفقاً لاحتياجات المستخدم وخياراته 

وتفضيلاته.

ومن منظور إداري، ينبغي أن تعزز التكنولوجيات الرقمية 

جودة الخدمات العامة ككل من خلال الاستفادة من 

المعلومات التي تحتفظ بها الإدارة العامة بالفعل )تماشياً مع 

"مبدأ الطلب الواحد"( وبالتالي تمكين الإجراءات المترابطة 

والمتعددة المنظمات من خلال مركز خدمات متكاملة )أي 

تقديمها من خلال جهة اتصال واحدة(.

التحديات التي تقف أمام توقعات 
الجمهور

توفر التكنولوجيا المتنقلة والوسائط الاجتماعية نفاذاً فورياً 

على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع إلى المعلومات، وتضع 

الخدمات العامة، بما في ذلك إدارة الضمان الاجتماعي، تحت 

رقابة عامة غير مسبوقة. وتعمل تجارب العميل الإيجابية 

على تحسين صورة المؤسسة وسمعتها، لكن ملاحظات 

العملاء السلبية يمكن أن تكون ضارة. ويدرك المسؤولون 

تماماً أن تقارير الخدمة دون المستوى يمكن أن تتطور 

بسرعة وتتصدر العناوين الرئيسية. وهذا ما يضيف بعداً 

جديداً لهدف تقديم المنفعة المناسبة، وفي الوقت المناسب، 

وإلى الشخص المناسب. ويجب ألا تقوم مؤسسات الضمان 
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الاجتماعي بتقديم الخدمات فحسب، بل يجب أن تقدمها 

بشكل جيد وبما يرضي عملائها كل الرضا.

وهناك أسباب مقنعة لدفع عملية التحول الرقمي 

للخدمات. إذ تسمح التكنولوجيات الرقمية بتحويل 

الخدمات العامة وتمكين مشاركة أكبر مع المواطنين وتحقيق 

ثقة عامة أكبر من خلال خدمات أكثر شفافية وفعالية. 

وبالإضافة إلى راحة المواطن والوفورات التي تحققت في 

الوقت والموارد، هناك حالة واضحة بأن عملية اتخاذ القرار 

التي تعتمد على البيانات تسهل تحسين الإنتاج والإنتاجية.

ومع ذلك، هناك تحديات هائلة وعقبات مهمة يجب 

التغلب عليها حتى تفي الحكومة الإلكترونية والحكومة 

الرقمية بوعدها. ويتعين على الوكالات العامة، وليس 

إدارات الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية فقط، 

التقليل من المخاوف بشأن شمولية الخدمات العامة الرقمية 

وإمكانية النفاذ إليها لجميع الفئات السكانية. ويجب ألا 

تؤدي تحسينات جودة الخدمات القائمة على الاستخدام 

المكثف للتكنولوجيات إلى عدم المساواة الرقمية أو استبعاد 

أولئك الذين ليست لديهم معرفة إلكترونية أو محدودة، أو 

الذين يفتقرون إلى إمكانية النفاذ إلى الإنترنت.

ونظراً لقيام المؤسسات العامة وشركاء الخدمات بتجميع 

قدر كبير من البيانات الشخصية وإدارتها ومشاركتها 

وتخزينها إلكترونياً، فهناك توقعات عامة متزايدة بشأن 

حماية البيانات الشخصية. وتتعلق هذه على وجه الخصوص 

بالمشاركة المناسبة للبيانات الفردية عبر مختلف الوكالات 

العامة، وهو شرط مسبق لتنفيذ خدمات عامة أكثر فاعلية 

واستباقية )مثل نماذج الخدمات المتكاملة( المبنية على مبدأ 

الطلب الواحد المتمثل في توفير المعلومات الشخصية.

ويرتبط شاغل عام إضافي ناشئ فيما يتعلق بجودة 

الخدمات، بتطوير بيانات البيومترية. ولا يكمن الشاغل في 

ضمان حفظ هذه البيانات فحسب، بل أيضاً في منع إساءة 

استخدامها غير الأخلاقي - فالوصول إلى هذه البيانات يمكن 

أن يؤثر على سلوك موردي التأمين الطبي. وتتمثل المفاضلة 

بين حماية البيانات وتنفيذ الخدمات العامة المتعددة 

المنظمات الذكية.

وتعد حماية البيانات الشخصية مصدر قلق أيضاً عندما 

تستخدم مؤسسات الضمان الاجتماعي شبكات التواصل 

الاجتماعي العامة. وعلى الرغم من أن معظم البلدان 

وضعت لوائح وطنية واتخذت مبادرات حديثة، وخاصة في 

الاتحاد الأوروبي، وتتجه نحو الإنفاذ الإقليمي، فإن الافتقار 

إلى لوائح وتدابير إنفاذ عالمية لا تزال تعيق حماية البيانات 

عبر الحدود.

وإن الإطار التقليدي المكون من خمس نقاط لتمكين 

مؤسسات الضمان الاجتماعي من تلبية جودة الخدمات 

العامة بشكل أفضل يسلط الضوء على الحاجة إلى: معرفة 

العملاء؛ والتفاعل معهم؛ والابتكار وإعادة الاختراع؛ 

وتمكين القوى العاملة في المنظمة؛ واعتماد التكنولوجيات 

الإلكترونية والمتنقلة وتكنولوجيات الإنترنت. ورغم أن 

عوامل التمكين الداخلية هذه لا تزال مهمة، فإن مؤسسات 

الضمان الاجتماعي تعمل بشكل متزايد مع مجتمع أوسع 

من الوكالات العامة المشاركة في تقديم الخدمات العامة. 

وكعنصر تمكين للحكومة الرقمية، يطُلب عنصر سادس وهو 

الشراكات التعاونية فيما بين الوكالات الحكومية.

وحتى الآن، عملت العديد من الوكالات الحكومية على 

نحو مستقل نسبياً. ولتمكين الشراكات التعاونية، قد يكون 

من الضروري إجراء إصلاحات على المستوى التنظيمي 

التشريعي للتخلص من الصوامع المؤسسية. وينبغي إنشاء 

أطر للحوكمة الرقمية لتوضيح الاستراتيجيات والسياسات 

والمعايير الرقمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بملكية البيانات 

وتبادل منصات وقواعد بيانات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات؛ وسلامة البيانات وخصوصيتها وأمنها وحمايتها؛ 

والاستخدام الأخلاقي للمعلومات والذكاء الاصطناعي 

والبيانات الضخمة والتحليلات. وتتضمن بعض مشكلات 

السياسة التي يتعين حلها إقامة توازن بين الخصوصية 

والانفتاح؛ ومشاركة الجمهور وتفاعله مع مستخدمي 

الخدمة؛ ووتيرة الرقمنة، وتمكين المواطنين وموظفي الخدمة 

المدنية.

الاستجابات الممكنة للتصدي للتحديات

لتلبية توقعات الجمهور المتزايدة، شرعت مؤسسات الضمان 

الاجتماعي في رحلة تقديم خدمات عالية الجودة. ويهدف 

هذا إلى بناء نهج شامل للتوصيل متعدد القنوات، حيث 

تقُدم الخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل 

التي يمكن الوصول إليها لمجموعات سكانية مختلفة، مثل 

أساليب الخدمات مثل الهاتف المحمول والإنترنت وأكشاك 

ومراكز الاتصال والعدادات ومراكز تقديم الخدمات الفعلية.

ويعد تنفيذ القنوات الرقمية والتنسيق الرقمي بين 

المنظمات هو الحل الأول. ويجري من خلال توفير الخدمات 

الإلكترونية للاستخدام المباشر للمواطنين إضافة إلى تحديث 

توقعات الجمهور
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وتحويل الخدمات التي تدور حول التفاعل البشري. وفي 

بعض الحالات، هناك توقع بأن تصمم أساليب تقديم 

الخدمات بشكل متزايد وتتأثر بطلب المستخدم للخدمات 

الشخصية المصممة. وتيسر عملية الابتكار الاجتماعي 

هذه من خلال حشد موارد المعلومات وتحليلات البيانات 

والإدارات المشتركة والخدمات الإبداعية المصممة خصيصاً 

لتلبية الاحتياجات الفردية.

وتطورت الفجوة الرقمية، التي تعتبر عادةً انعدام توافر 

إمكانية الوصول إلى الإنترنت والأجهزة، نظراً لتحسن 

التوصيلية بشكل مطرد، لا سيما من خلال الوصول إلى 

الأجهزة المحمولة. ومع ذلك، فقد ظهرت فجوات رقمية 

جديدة مرتبطة بمحو الأمية الرقمية ودراية المستخدم.

ويجب إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة والأشخاص 

ذوي الإعاقة. ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في أنه لا يزال 

يتعين إتاحة الوصول إلى طرق بديلة للخدمة الجيدة، فيما 

يتعلق بالمواطنين الذين لا يحسنون استعمال التكنولوجيات 

الرقمية بشكل كامل. وقد بدأت تنشأ الاستجابات لهذا 

التحدي. وتعد إدارة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة 

رائدة في تنفيذ الخدمات الإلكترونية التي يمكن للأشخاص 

ذوي الإعاقة الوصول إليها، وقد طور اتحاد الشبكة 

العنكبوتية العالمية )W3C( معياراً ولديه ممارسات جيدة 

لتنفيذ البوابات الإلكترونية التي يمكن للأشخاص ذوي 

الإعاقة الوصول إليها.

وتتمثل برامج الشمول الرقمي الوطنية الأخرى في برامج 

توفير حاسوب محمول لكل طفل في أوروغواي والأرجنتين، 

أو توفير أجهزة لوحية مع تكوينات يمكن للمتقاعدين 

الوصول إليها في أوروغواي. وعلى المستوى الإقليمي، يسعى 

توجيه الاتحاد الأوروبي )رقم 2016/2102( بشأن إمكانية 

الوصول إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة 

للإدارات العامة إلى جعل هذه المواقع في متناول جميع 

المستخدمين، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقات.

أما على المستوى العالمي، فقد أنشأ عدد كبير من البلدان 

خدمات حكومية خاصة عبر الإنترنت لتلبية الاحتياجات 

المتميزة للفئات الضعيفة في المجتمع. وتخدم هذه الخدمات 

الإلكترونية احتياجات مجموعات مثل العمال الشباب 

والنساء والمهاجرين والمسنين والأشخاص الذين يعيشون 

تحت خط الفقر الوطني وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقات.

وفي جميع المناطق، من الممكن التمييز بين عدد من 

المبادرات الوطنية التي توفر تقديم الخدمات الرقمية 

والمتصلة. وفي إفريقيا، تتمثل إحدى الاستراتيجيات الفعالة 

في قيام المؤسسات بشراكة وتجميع الموارد، من أجل "توحيد 

الأداء" وتمكن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية 

 Caisse nationale des( للعمال الأجراء في الجزائر

assurances sociales des travailleurs- CNAS( من 

تحديث الإدارة وتوحيد التقنيات وتنفيذ حوسبة الأنشطة 

على نطاق واسع من خلال تجميع الموارد مع مؤسسات 

الضمان الاجتماعي الأخرى في البلاد.

الخدمات الإلكترونية 
والخدمات الرقمية تدور 
حول وضع التكنولوجيا 

في خدمة جميع الأفراد.
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وفي مدغشقر، أقام الصندوق الوطني للتأمين على 

المستشفيات )NHIF( شراكات مع خزانة الدولة وغيرها من 

الوكالات العامة. وتحققت زيادات في كفاءة العمليات، لا 

سيما في توفير ودفع الاستحقاقات في المناطق النائية في البلد 

حيث يكون للصندوق مكاتب ميدانية قليلة أو معدومة. 

وقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أوغندا 

بتطوير تطبيق يتفاعل مباشرة مع البنوك وأصحاب العمل 

لتحسين جمع الاشتراكات وتسجيلها.

وفي الأميركيتين، طبقت كندا تقديم الخدمات الرقمية 

والمترابطة عبر الحدود القضائية. وساهمت التغييرات 

التشريعية والتنظيمية المقترنة بتحسينات نظام تكنولوجيا 

المعلومات في توفير الأساس لتطوير اتفاقيات تبادل 

المعلومات بين الشركاء الإقليميين والفدراليين في هيئة 

العمالة والتنمية الاجتماعية في كندا )ESDC(.  تسمح 

تدابير الإصلاح التي قامت بها الهيئة بالحصول مباشرة على 

المعلومات الشخصية المطلوبة، والتسجيل التلقائي للأفراد 

الذين يحق لهم الحصول على معاشات تقاعدية أساسية 

وإضافات مضمونة للدخل.

وفي آسيا والمحيط الهادئ، طورت دائرة المعاشات التقاعدية 

الوطنية لجمهورية كوريا شبكة حواسيب تربط قواعد 

بيانات برامج التأمينات الاجتماعية الوطنية الأربعة في البلاد 

للمعاشات التقاعدية والصحة والعمالة وتعويضات العمال. 

وفي عمان، يتيح دمج البيانات بين الهيئة العامة للتأمينات 

الاجتماعية والوكالات الحكومية ذات الصلة الاستخراج 

الإلكتروني لجميع المعلومات المتعلقة بأصحاب العمل 

والموظفين. وعززت المبادرة دقة بيانات التسجيل ومنع 

التهرب وتحسين تحصيل الاشتراكات وتوزيع المنافع.

وفي أوروبا، تساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 

تحسين الخدمات في مختلف فروع الضمان الاجتماعي 

والوظائف التشغيلية من خلال البوابات الإلكترونية 

المتقدمة إلى جانب خدمات العملاء القائمة على الإنترنت. 

وبهذه الطريقة، تدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية في 

بولندا خدمات العملاء المتعلقة بالشهادات المرضية، 

ووضعت خدمة العمل والرفاهية النرويجية )NAV( إعانات 

نقدية للمرضى، ونظاماً إلكترونياً ومباشراً يتيح حساب 

معاشات الشيخوخة وخدمات العملاء.

ويقوم بنك كروسروود للتأمينات الاجتماعية في بلجيكا 

)CBSS( بتنسيق وتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية في 

القطاع الاجتماعي. وأعاد البلد تصميم نظام موحد لتوصيل 

تكنولوجيا المعلومات يضم 3000 مؤسسة عامة وخاصة 

على المستويات الفيدرالية والإقليمية والمحلية. وتتضمن 

بعض المقاييس مليون رسالة عبر الإنترنت يومياً، وتوفر نسبة 

99.98 في المائة من الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة 

وطوال أيام الأسبوع، مع معالجة 99.87 في المائة على الأقل 

من الخدمات عبر الإنترنت في أقل من ثانيتين.

في أذربيجان، لم يعد يتعين على المتقدمين للمساعدة 

الاجتماعية المستهدفة من الدولة تقديم طلبات ورقية لأن 

وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان )MLSPP( لديها 

حق الوصول إلى قواعد البيانات من الجهات الحكومية 

ذات العلاقة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية الموحدة. 

وبالإضافة إلى تحسين تقديم الخدمات، أتاح النظام الفرعي 

الإلكتروني الموحد الفرصة لإدخال تدابير مكافحة الفساد 

في توزيع المنافع وبالتالي تحسين الشفافية وتعزيز ثقة 

الجمهور. وقامت وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان 

أيضاً بتنفيذ خدمات مخصصة لتقييم الإعاقة وإعادة 

التأهيل.

ويستمر تطوير خدمات الهاتف المحمول والتحول نحو 

تقنيات التطبيقات في تلبية الحاجة إلى مستويات أعلى من 

رضا المستخدمين عن الخدمة. وخدمات الدفع بواسطة 

الهاتف المحمول، والتي كانت رائدة إلى حد كبير في أفريقيا، 

تواصل التوسع. وفي كينيا، اعتمد الصندوق الوطني للتأمين 

على المستشفيات النظام M-PESA لدفع أقساط التأمين 

الصحي عن طريق الأموال المتنقلة.

 Instituto Mexican( والمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي

del Seguro Social – IMSS( الذي واجه في السابق 

ارتفاع مستويات عدم الرضا العام، استكمل منذ ذلك الحين 

خدمات المكاتب التقليدية وجهاً لوجه مع الاستراتيجية 

الرقمية لنظامه، والتي غيرت بشكل كبير طبيعة تقديم 

الخدمات. وستشهد المرحلة التالية إطلاق خدمة المعهد 

)IMSS( الرقمية Digital، وهي خدمة تطبيقات جديدة. 

وللمساعدة في تلبية الاحتياجات المعقدة لمجموعات العملاء 

الضعيفة ولمعالجة المخاوف المتعلقة بالفجوة الرقمية، أدت 

التغييرات التي أدخلها المعهد إلى تحرير الموظفين المعاد 

توجيههم إلى الخدمات المباشرة.

توقعات الجمهور



ابتكار: تغيير ثقافة الموظفين والمواطنين لتحسين تقديم الخدمات

لدى إدارة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة )SSA( مجموعة عملاء تضم حوالي 42 مليون متقاعد يتلقون 

إعانات الضمان الاجتماعي )معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز(. ولدى هذه الإدارة في جميع أرجاء البلاد، 1300 

مكتب و40 000 موظف. وكان الشاغل الاستراتيجي هو الكم الكبير من الوقت الذي يقضيه الموظفون الذين 

يساعدون العملاء عندما تقدموا أولاً بطلب للحصول على معاش الشيخوخة، والذي كان يضر بقدرة الموظفين على 

إجراء تقييمات العجز ومعالجة مطالبات معاشات العجز.

واستجابةً لذلك، اتخُذ قرار للابتكار ووضع عملية مطالبة إلكترونية بالمعاشات الشيخوخة. وكان التحدي المباشر 

يتمثل في مدى تحمل الموظفين، الذين كانوا غير مستعدين للتأثير السلبي المحتمل على الدعم التقليدي المباشر وجهاً 

لوجه المقدم في المكاتب المحلية عند تقديم التوجيه لاتخاذ القرارات المهمة التي تصاحب التقاعد. وكان هناك قلق 

أيضاً بشأن الاستبعاد الرقمي بين مجموعة العملاء المتنوعة الكبيرة. وأقامت إدارة الضمان الاجتماعي)SSA( شراكة 

مع شركة استشارية خارجية لاحظت سلوك المتقاعدين واستخدامهم لأجهزة الكمبيوتر. وبعد ذلك، اتخُذت القرارات 

بشأن شكل ومحتوى المعلومات المقدمة على البوابة الإلكترونية للإدارة.

وجرت عملية الإصلاح في مراحل لضبط وتصحيح التحديات غير المتوقعة، إضافة إلى الحد من مخاطر فشل التنفيذ.

وقدُمت تدريبات لفائدة المتقاعدين حول كيفية استخدام النظام الجديد. ويستخدم الآن حوالي 70 في المائة من 

المتقاعدين الجدد النظام للمطالبة باستحقاقات الشيخوخة، وقد حقق الانتقال إلى نموذج العمل الجديد نجاحاً.

كان أحد الدروس المستفادة هو الحاجة إلى زيادة الاستثمار في تدريب الموظفين في وقت مبكر من العملية. ومن شأن 

هذا أن يمكّن الموظفين وأن يحقق مشاركة أكبر للموظفين منذ البداية.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

لا تتعلق الخدمات الإلكترونية والخدمات الرقمية بالتكنولوجيا: إنها تتعلق بالناس، 
وبوضع التكنولوجيا في خدمة جميع الأشخاص.

إن توقعات الجمهور بشأن جودة تقديم خدمات الضمان الاجتماعي عالية. ولتلبية هذه التوقعات، يمكن تسليط الضوء على 

عدد من النقاط:

قد لا تتضمن إجراءات تحسين تقديم الخدمات فقط تغيير ثقافة العميل والثقافة المؤسسية، بل 
أيضاً التوجه نحو ثقافة الحكومة ككل. ولزيادة مستويات الرضا باستخدام آليات جديدة لتقديم 

الخدمات، سيكون التدريب مفيداً للعملاء وموظفي الضمان الاجتماعي على حد سواء.

التواصل عبر مختلف مستويات الحكومة ومؤسسات الضمان الاجتماعي وبين الشركاء أمر 
أساسي لتطوير استراتيجيات الرقمنة بشكل مشترك، وخلق ملكية مشتركة وتحقيق نتائج 

مستدامة وناجحة لتقديم الخدمات.

يمثل تزايد توقعات الجمهور بشأن حماية البيانات الشخصية تحدياً. ويمثل الإخفاق في 
حماية البيانات خطراً كبيراً على سمعة مؤسسات الضمان الاجتماعي.
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توقعات الجمهور



جودة الخدمات

الحكومة الإلكترونية

الثقة في وسائط الإعلام الاجتماعية

التعرف على العملاء. 1
التفاعل مع العملاء. 2
الابتكار والابداع. 3

تقديم أفضل للخدمات العامة. 1
نفاذ أوسع إلى الضمان الاجتماعي. 2

المصدر: الإيسا )2019(

المصدر: الإيسا )2019(

يمكن أن تؤدي المعلومات المتبادلة عبر الهواتف الخلوية إلى 
تحسين الخدمات العامة لكنها تقوض الثقة السياساتية

6 قواعد

الهواتف الخلوية

4 منافع

يشعر أكثر من نصف مستخدمي وسائط الإعلام الاجتماعية 
بالقلق إزاء المعلومات الخاطئة

المصدر: مركز بيو للأبحاث )2019(

<50%

تمكين موظفي الضمان الاجتماعي. 4
اعتماد التكنولوجيات الإلكترونية والمتنقلة وتكنولوجيات الإنترنت . 5
التعاون وإقامة الشراكات مع الوكالات. 6

تحسين الإلمام بالقراءة والكتابة. 3
مستويات الأعلى من الإدماج المالي والاجتماعي. 4
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التحـــدي 6

العمالة
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توظيف العمال الشباب

إن الهدف 8 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يدعو المجتمع الدولي إلى 

تعزيز "العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع"، بما في ذلك للعمال 

الشباب حول العالم. وتشير التقديرات العالمية الحالية إلى أن واحداً من كل خمسة 

شباب )تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً( خارج دائرة العمالة أو التعليم أو التدريب. 

وعلاوة على ذلك، على الرغم من الاتجاه العالمي لشيخوخة السكان، ومعدلات النمو 

السكاني المنخفضة نسبياً، فإن الأعداد المطلقة المتوقعة من الشباب ستواصل نموها في 

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جميع أنحاء الدول العربية. وفي العقود المقبلة، 

ستكون هناك حاجة إلى حوالي تسعة من كل عشرة وظائف سيخلقها الاقتصاد العالمي 

لتوظيف العمال الشباب، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وهذه هي البلدان 

التي يكون فيها العمل اللائق ونظم الضمان الاجتماعي في كثير من الأحيان أقل تطوراً. 

وبالنسبة للاقتصادات الأكثر تقدماً، تسهم شيخوخة السكان في نقص العمالة في بعض 

القطاعات. ويتمثل أحد التحديات الشائعة لسوق العمل في مطابقة طلب صاحب 

العمل بالعمال الذين لديهم المؤهلات والمهارات المطلوبة.

يواجه الشباب في العديد من البلدان تحديات معقدة في 

سياسات الضمان الاجتماعي وسوق العمل. وأظهرت الأزمة 

العالمية 2008-2007 أن الشباب غالباً ما يكونون أكثر 

الفئات تضرراً من البطالة في فترات الانكماش الاقتصادي. 

وعلى مدار العقد الماضي، لم يصاحب النمو المعُاد تنشيطه 

في الاقتصاد العالمي معدل مماثل من خلق فرص العمل، وفي 

بعض البلدان لا تزال مستويات البطالة الجزئية والبطالة 

والبطالة طويلة الأجل بين العمال الشباب مرتفعة.

وتقدر منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة العالمي في 

فئة الشباب في عام 2018 بلغ 11.8 في المائة، مقارنة بمعدل 

البطالة الإجمالي البالغ 5 في المائة. وأكثر من خُمس شباب 

العالم لا يملكون وظائف لائقة. ويعيش أكثر من خُمس 

العمال الشباب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 

فقر مدقع أو معتدل. كما أن العمال الشباب أكثر عرضة 

للإصابة في مكان العمل.
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تحديات سوق العمل والعمال الشباب

ويمثل التوسع الصحي لأسواق العمل الرسمية وتطوير 

أنظمة التعليم والتدريب المناسبة ورفع مستوى المهارات 

وأنشطة تشجيع التوظيف تحدياً عالمياً، وسيتطلب معالجة 

كل هذه المسائل استجابات منسقة من إدارات الضمان 

الاجتماعي، وخدمات التوظيف العامة، فضلاً عن مؤسسات 

التعليم والتدريب. وعادة ما يكون خطر البطالة أو 

البطالة الجزئية أكبر بالنسبة للعاملين الأكثر حرماناً وضعفاً 

)الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو 

إعاقات أو مشاكل سلوكية أو إدمان؛ والمهاجرين؛ والأقليات 

عرقية وما إلى ذلك(.

بينما قد تكون هناك أوجه تشابه في ملامح الأشخاص الأكثر 

تعرضاً للخطر، فإن احتياجات العمال الشباب تمثل بشكل 

عام تحديات متعددة يمكن أن تختلف باختلاف المناطق. 

ومن التحديات التي تواجهها بلدان الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا، من ناحية، نذكر النقص في الوظائف للعمال الذين 

يتركون التعليم العالي، النقص في العمالة ذات المهارات 

من ناحية أخرى. وفي بلدان أمريكا اللاتينية، تتسم أسواق 

العمل بتحيز جنساني شديد. ويشغل الرجال أكثر أنواع 

العمل إنتاجية، بينما يرُجح أن تعمل النساء العاملات في 

الاقتصاد غير الرسمي.

وتسود حالة من عدم اليقين حول كيفية تأثير الأتمتة المتزايدة 

في مكان العمل على تدمير الوظائف وخلقها. في حين أن 

إمكانية أتمتة أشكال العمل المتكرر باستخدام التكنولوجيا 

الرقمية تشهد تتزايداً، فإن التنبؤات بزوال العمل على المدى 

القريب لا أساس لها. بالنسبة لمعظم المهن، من المحتمل 

أن تسُتبدل مهام عمل محددة بالتكنولوجيا، بدلاً من فئات 

الوظائف بأكملها. ويعمل تطوير العمل على المنصات 

الإلكترونية على خلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك للعمال 

الشباب. ويصُنف العديد من هذه الوظائف الجديدة على 

أنها "غير قياسية" وغير مستقرة، ومن النادر أن توفر هذه 

الوظائف المصدر الوحيد أو المهيمن للأرباح. ويجري توسيع 

الأطر التنظيمية الوطنية ببطء ولكن بشكل متزايد لتشمل 

العمل على المنصات الإلكترونية. وفي الاقتصادات الأكثر 

تقدماً، قد يواجه ذلك الاتجاه نحو نمو العمالة غير المستقرة. 

وفي الاقتصادات النامية، قد يوفر ذلك آلية لتنظيم أشكال 

العمل الجديدة، وبالتالي تمديد العمل الرسمي، وحقوق 

العمل الجماعية، وأنظمة السلامة والصحة المهنيتين والتغطية 

بالضمان الاجتماعي.

الاستجابات الممكنة لتلبية احتياجات 
العمال الشباب

تشير العديد من التجارب الوطنية إلى أن التدخلات 

السياسية لدعم تشغيل العمال الشباب ينبغي أن تكون 

متعددة ومنظمة على نحو يعترف بالطبيعة الديناميكية 

للمخاطر. وبالنسبة للعمال الشباب العاطلين عن العمل، 

ينبغي تحديد المخاطر واتخاذ الإجراءات في جميع المراحل. 

وإلى جانب حماية الدخل، يحتاج العمال في كثير من الأحيان 

إلى تدابير التنشيط، مثل وظائف العمل، والعمالة المدعومة، 

و)إعادة( تدريب المهارات، وينبغي أن يكون لكل هذه 

التدابير بعد جنساني.

الحماية ضد البطالة. تبين إحصاءات منظمة العمل الدولية 

أن 22 في المائة من القوى العاملة العالمية تتمتع بتغطية 

فعالة في إطار خطط حماية العمالة. وتتراوح الفروق 

الإقليمية بين 5.6 في المائة في أفريقيا و16.7 في المائة في 

الأمريكتين و22.5 في المائة في آسيا والمحيط الهادئ و42.5 في 

المائة في أوروبا. ووسعت العديد من البلدان نطاق حماية 

العمالة من خلال الجمع بين المنافع النقدية وتنمية المهارات 

والتدريب وسياسات سوق العمل النشطة. وعادة ما تعتمد 

أهلية الحصول على المنافع على البحث بنشاط عن العمل 

والتسجيل في برامج التدريب وقبول عروض عمل معقولة.

وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ حالياً 60 في المائة من 

العمال الشباب في العالم، وهي أيضاً المنطقة التي برزت 

فيها معظم برامج التأمين ضد البطالة في السنوات الأخيرة. 

وفي الآونة الأخيرة، وضعت ماليزيا خطة تأمين ضد البطالة 

في يناير 2018. وتعد البرامج الجديدة مثل هذه ضرورية، 

ويجب أن يوفر تقديمها تأمين دخل للعمال عند الانتقال من 

البطالة إلى العمل.

تحفيز التغطية بالضمان الاجتماعي. قد يكون لبرامج 

البطالة أهداف أوسع من استبدال الدخل وتوفير الحصول 

على مجموعة واسعة من المنافع والخدمات. ومن غير 

المرجح أن تكون هذه أكثر فعالية إضافة إلى تحفيز العمال 

على الانضمام إلى مثل هذه المخططات. وفي الصين، تم 

تنقيح لوائح التأمين ضد البطالة لإلزام صناديق البطالة 

بمواصلة دفع اشتراكات التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية 

إما بالكامل أو جزئياً للأعضاء العاطلين عن العمل. وفي 

الوقت نفسه، واصلت الصين إصلاح التأمين ضد البطالة 

من خلال رفع مستوى إعانات البطالة، وإضافة هدف 

العمالة
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منع البطالة، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل جميع أنواع 

المؤسسات والموظفين )باستثناء الكيانات الحكومية(، 

وتقديم إعانات لرفع مستوى المهارات المهنية.

وبموجب البرنامج المغربي للتأمين ضد البطالة، يمكن للعمال 

العاطلين عن العمل المطالبة باستحقاقات البطالة لمدة 6 

أشهر إضافة إلى إمكانية الحصول على استحقاقات الضمان 

الاجتماعي الكاملة، بما في ذلك العلاوات العائلية والحصول 

على تغطية بالتأمين الصحي. وفي فرنسا، أصبح بإمكان 

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً والذين 

 Revenu( استبُعدوا سابقاً من برنامج دخل التضامن العملي

de solidarité active – RSA(، التمتع بالحماية ضد 

البطالة.

دعم العمالة وأصحاب العمل. تعد تحديات عمالة الشباب 

أكثر حدة في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية 

في البلدان النامية. وتشير الدلائل من 29 برنامج لتشغيل 

للشباب في 13 بلداً من البلدان النامية إلى أن التدريب على 

المهارات، خاصة عندما يقترن بتدخلات أخرى مثل تنمية 

المهارات الحياتية والتدريب الداخلي، يزيد من فرص العمل 

والمكاسب لدى شباب الأرياف. كما أن توفير حوافز لعمليات 

البحث عن الوظائف، مثل خفض تكاليف النقل والهجرة، 

يؤدي إلى تأثيرات إيجابية على العمالة والدخل بالنسبة 

لشباب الأرياف. وفي المقابل، أدى الجمع بين التدريب على 

المهارات التجارية والخدمات الاستشارية للأعمال والدعم 

المالي إلى آثار إيجابية على العمل الحر في المناطق الريفية.

وفي بنغلاديش، ساعد دعم النقل في زيادة فرص العمل 

والأرباح بين العمال الريفيين، حيث شجعهم على السفر إلى 

المناطق الحضرية للبحث عن عمل خلال غير موسم الزراعة. 

وفي مصر، كان لتوفير التدريب التقني والتجاري والمهني 

تأثير إيجابي على تنمية الأعمال التجارية للشابات في المناطق 

الريفية. وفي الهند، يشمل القانون الوطني لضمان العمالة 

الريفية )NREGA( الشباب في إصلاح البنية التحتية 

الريفية من خلال برامج الأشغال العامة. وفي نيجيريا، يوفر 

برنامج توظيف الشباب في الزراعة )YEAP( للشباب 

الريفيين إمكانية الحصول على أراضي والنفاذ إلى الأسواق 

والتمويل لمساعدتهم على أن يصبحوا رواد أعمال بينما 

يدعمونهم في العمل والعيش في المناطق الريفية.

وبصورة أعم، حفز برنامج لدعم الأجور في جنوب إفريقيا 

الخريجين على البحث عن وظائف أصعب وأطول، وأدى إلى 

زيادة في عدد العاملين بأجر. واستحدثت جمهورية كوريا 

ثلاثة برامج لدعم تشغيل الشباب على الأقل لتعزيز تشغيل 

الشباب. وفي كندا أطلق المجلس الوطني للبحوث، في عام 

2017، برنامجاً لتوظيف الشباب للعمال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 15 و30 عاماً. ويوفر هذا البرنامج الدعم المالي 

لمدة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة لتغطية تكاليف رواتب المتدربين حديثي التخرج 

الذين يعملون في مشاريع معينة متعلقة بالتكنولوجيا.

دور التعليم. التعليم هو أحد المحددات الرئيسية للنتائج 

المحسنة مدى الحياة للأشخاص. وفي هذا الصدد، ينبغي أن 

بالنسبة للعمال 
الشباب العاطلين عن 

العمل، يجب تحديد 
المخاطر وتنفيذ الإجراءات 

في جميع المراحل.
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تدعم أنظمة الضمان الاجتماعي التدخلات الفعالة بما في 

ذلك )إعادة( التدريب والتعليم. وأدت برامج التحويلات 

النقدية المشروطة إلى زيادة معدل الالتحاق بالدراسات 

الثانوية الدنيا في عدد من البلدان، مثل المكسيك. وبالمثل، 

عملت البرامج المدرسية لمنع الحمل في عدد من البلدان 

بفعالية على تخفيض معدلات تسرب طلاب المدارس الثانوية 

العليا. وتعزز تدابير الاستثمار في رأس المال البشري قدرات 

الشباب المستقبلية للدخول في سوق العمل بنجاح.

وأنشأت هونغ كونغ )الصين( مجلساً لإعادة تدريب 

الموظفين وصندوقاً للتعليم المستمر، يقدم إعانات تصل 

إلى 80 في المائة من رسوم التدريب لتشجيع العمال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً على ترقية مهاراتهم. 

وفي بيرو، قدم برنامج تدريب الشباب على العمل في بيرو 

)Projoven( تدريباً فنياً داخل الفصل إضافة إلى تدريب 

لمدة 3 أشهر للشباب المحرومين في تسع مدن. وقد لوحظت 

آثار إيجابية كبيرة على الشباب من حيث العمالة والأرباح.

التخطيط الاستراتيجي. كثيراً ما تكون تحديات البطالة 

والبطالة الجزئية ذات طبيعة هيكلية، مما يجعل حل 

هذه المشكلات أكثر صعوبة. وينطبق ذلك بشكل خاص 

على الاقتصادات ذات أسواق العمل غير الرسمية الكبيرة. 

ولا يمكن لإدارات الضمان الاجتماعي مواجهة التحديات 

وحدها. وتتطلب هذه الأنظمة تعاوناً على المستوى الوطني 

بين أصحاب العمل والنقابات والحكومات، بما في ذلك 

تحديد مستويات الأجور وتنظيم سوق العمل. وقد يكون 

هذا ضرورياً لدفع عجلة نمو العمالة إضافة إلى لمواجهة 

المخاطر المحتملة لعدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية 

بين السكان في سن العمل المهمشين.

وينُظر إلى أنظمة التدريب المهني التي تعمل كعنصر أساسي 

في أسواق العمل بوصفها أحد عوامل انخفاض معدلات 

البطالة بين العمال الشباب. وأنها تساعد على سد فجوة 

الانتقال من التعليم إلى العمل، مع توفير فرص العمل 

والمهارات الحياتية القيمة.

وفي الاتحاد الأوروبي، وضعت الركيزة الأوروبية للحقوق 

الاجتماعية لضمان توازن أفضل بين الأهداف الاقتصادية 

والاجتماعية وبناء أسواق عمل وأنظمة ضمان اجتماعي 

أكثر فعالية ونزاهة. وكذلك، يسعى جدول الأعمال بشأن 

المهارات في أوروبا إلى تحسين جودة وأهمية التدريب 

واكتساب المهارات. كما يتم متابعة خدمات التوظيف 

العامة الأقوى. ويضمن مخطط ضمان الشباب في الاتحاد 

الأوروبي الوصول السريع والجيد إلى التعليم أو التدريب أو 

عروض العمل للشباب.

ويمكن أن تدعم الاستجابات السياسية الاستراتيجية أيضاً 

الأهداف الوطنية الأوسع لسوق العمل. وفي السنوات 

الأخيرة، نجح برنامج العودة إلى الوطن لريادة الأعمال في 

جنوب إفريقيا في تحفيز حوالي 400000 من المهنيين ذوي 

المهارات العالية على العودة إلى ديارهم. ويشُار إلى أن كل 

المهنيين ذوي المهارات العائدين قد ساعدوا في خلق تسع 

وظائف إضافية جديدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في 

اقتصاد جنوب أفريقيا.

العمالة



ابتكار: إعادة تصميم سياسات سوق العمل النشطة

أصبحت سياسات سوق العمل النشطة )ALMPs( عنصراً أساسياً في سياسة التوظيف لدعم عودة العمال إلى العمل 

أو تنشيطهم. وأدى تطوير تلك السياسات في العديد من البلدان إلى حدوث تحول في التوقعات المتعلقة بدور 

الدولة، وأهداف التأمين على العمل والحماية ضد البطالة، وحقوق الباحثين عن عمل والتزاماتهم.

والحجة القوية لصالح السياسات المذكورة أعلاه هي الدليل على أنه كلما طال إقصاء شخص من سوق العمل، كلما 

كان من الصعب العودة إلى عمل مستقر. لذا فإنها تسعى إلى تقصير فترة البطالة أو عدم النشاط بين الوظائف. 

ومن ميزات سياسات سوق العمل النشطة الشرطية المرتبطة باستلام إعانة البطالة. وبشكل عام، من المتوقع 

أن يتابع الباحث عن العمل بحثه بنشاط عن وظيفة ويسجل في دورات تدريبية ليملأ وظيفة شاغرة قد تكون 

مدعومة. وعادة ما يؤدي عدم الوفاء بالشروط إلى فقدان استحقاق المنافع النقدية الكاملة.

ومن المهم التأكد من تلبية احتياجات العمال وصاحب العمل على أفضل وجه. وغالباً ما يكون الأشخاص الذين يتم 

اختيارهم للوظائف هم "الأكثر استعداداً" لسوق العمل. وفي المقابل، فإن أولئك الذين هم أقل استعداداً - وخاصة 

أولئك الذين لديهم احتياجات شخصية أكثر تعقيداً - لم يستفيدوا كثيراً.

ومن إحدى الابتكارات لمعالجة هذا الشاغل الأخير هو تطوير سياسات سوق العمل النشطة التي تتعاون بشكل 

أوثق مع أرباب العمل والسعي لمطابقة مهارات العمال مع متطلبات صاحب العمل. كما يمكن أن تكون تلك 

السياسات الموجهة نحو صاحب العمل أكثر شمولًا للباحثين عن عمل على المدى الطويل والذين لديهم ملفات 

شخصية أكثر تعقيداً )مثل الأشخاص المعاقين والمهاجرين الشباب ذوي المهارات اللغوية المحدودة(.

ومن خلال تزويد أصحاب العمل بخدمات التوظيف، والإعانات المالية لتكاليف التوظيف، ومن خلال تكييف مكان العمل 

وظروف العمل، توفر سياسات سوق العمل النشطة الموجهة نحو أصحاب العمل إمكانية واعدة أكثر لمساعدة الأفراد الأكثر 

تهميشاً في سوق العمل في توظيف مستقر.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

وضع سياسة عامة لإنشاء قوة عاملة ذات مهارات بشكل مناسب ووضع الشروط التي 
تتيح خلق فرص عمل.

للنهوض بنجاح بالعمل لدى فئة العمال الشباب، من الضروري اعتماد عدد من الاستجابات الاستراتيجية:

التعاون والتنسيق الوثيقين بين مختلف المؤسسات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال.

 )ALMPs( وضع نهج شامل لتصميم تنظيم سوق العمل وسياسات سوق العمل النشطة
وبرامج إعانات البطالة.

وضع تدابير خاصة لتلبية الاحتياجات الأكثر تعقيداً للباحثين عن عمل الذين ظلوا لأطول 
مدة خارج دائرة سوق العمل الرسمي.
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العمال الشباب

الحاجة إلى العمل اللائق

التحديات والاستجابات العالمية

معدل البطالة لدى الشباب على 
المستوى العالمي في عام 2018

المصدر: منظمة العمل الدولية )2018(

نسبة الشباب العاطلين عن العمل أو الذين كانوا يعملون 
ويعيشون في فقر في عام 2018

المصدر: منظمة العمل الدولية )2019(

نسبة الشباب العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في 
الاقتصادات النامية في عام 2018

التقدير العالمي )2018( للعمال 
الشباب الذي يعيشون في فقر

التقدير العالمي )2018( للوظائف 
الجديدة اللازمة لتحقيق عمالة كاملة

التقدير العالمي )2018( للعاملين 
في وظائف هشة

المصدر: منظمة العمل الدولية )2018(

عدد العمال الشباب العاطلين عن العمل 
على مستوى العالم في عام 2019

المصدر: منظمة العمل الدولية )2019(

هناك حاجة إلى التدريب مدى الحياة 
وإلى وضع سياسات سوق العمل النشطة

المصدر: منظمة العمل الدولية )2019(

40%

13%

90%

<145  مليون

192  مليار 1.5  مليار

73.3  مليون

يد العون 
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التحـــدي 7

الاقتصاد الرقمي
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أسواق العمل والاقتصاد الرقمي

تشهد أسواق العمل تغييرات كبيرة بسبب الانتشار السريع للتكنولوجيات الجديدة 

وقبولها وأشكال العمل الجديدة التي تمكنها تلك التكنولوجيات. وتخلق "الثورة 

الصناعية الرابعة" بالإضافة إلى نشأة المنصات الإلكترونية فرص عمل جديدة وتساعد 

على سد الفجوة بين الطلب والعرض من خلال توفير المعلومات في الوقت الفعلي. ومع 

ذلك، فإنها تطرح أيضاً مشاكل تعطل العمل وتجزؤ العمل في كل من البلدان النامية 

والمتقدمة، مما يثير مخاوف كبيرة من حيث التغطية وكفاية نظم الضمان الاجتماعي 

واستدامتها.

تعمل الرقمنة والذكاء الاصطناعي على تحويل عالمنا على 

نطاق واسع. وقد أثبتت التكنولوجيات الرقمية والأتمتة 

بالفعل إمكاناتها الهائلة في مجموعة واسعة من السياقات، 

بما في ذلك الرعاية الصحية والاتصالات والسلامة والصحة 

المهنيتين والحماية ضد البطالة وتحصيل الاشتراكات وتبادل 

البيانات. وتعمل وسائل التواصل الاجتماعي وعقد المؤتمرات 

عبر الفيديو والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء على تسهيل 

التفاعل مع العملاء وتقديم المساعدة في الوقت المناسب 

للأشخاص المحتاجين إليها، مثل كبار السن ذوي إعاقة حركية 

أو الأشخاص ذوي الإعاقات. وإنها أدوات فعالة لتحسين 

جودة الخدمة مع تقليل التكاليف.

وإن وضع أنظمة مأتمتة مستقلة وذكية بشكل متزايد يحول 

الوظائف في قطاعي الصناعة والخدمات. وتعمل منصات 

العمل عبر الإنترنت على تحويل القطاعات الاقتصادية 

بأكملها من خلال مطابقة الطلب والعرض على الفور وتوفير 

إمكانية الوصول إلى الأسواق الواسعة. وبذلك، تغير تلك 

الأنظمة أيضاً طبيعة العلاقة بين صاحب العمل والموظف 

كما أنها تطعن في تعريف العمل الحر. وتحتاج أنظمة 

الضمان الاجتماعي، التي تركز بشكل أساسي على الموظفين 

بدوام كامل، إلى التكيف مع هذه الأشكال الجديدة من 

العمل لتلبية احتياجات العاملين في المنصات عبر الإنترنت 

وعائلاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل منصات العمل عبر الإنترنت على 

تمكين العمل عبر الحدود، مما يثير مسألة تحديد نظام 

الضمان الاجتماعي الذي يجب على العامل تسجيله. وفي 

حالة عامل مهاجر، سيُسجل في نظام الضمان الاجتماعي في 

البلد المتعاقد. أما في حالة عامل لحسابه الخاص أو مستقل، 

سيُسجل في نظام الضمان الاجتماعي للبلد الأصلي. وبالتوازي 

مع ذلك، يجب معالجة التحديات المتعلقة بخصوصية 

البيانات وأمن البيانات والفجوة الرقمية من خلال وضع 

آليات تنظيمية وتنفيذية وجيهة.
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التحديات التي يطرحها عالم العمل المتغير

يمثل اختفاء بعض القطاعات بالإضافة إلى أتمتة بعض المهام 

والانخفاض التدريجي في التوظيف القياسي تحدياً بالنسبة 

لأنظمة الضمان الاجتماعي. وإن تجزئة الوظائف والعطلات 

المهنية تهدد الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي 

وكفاية المنافع، مما يساهم في زيادة عدم المساواة وقد يؤثر 

سلباً على التماسك الاجتماعي والمرونة. وتحتاج مؤسسات 

الضمان الاجتماعي والحكومات إلى اتخاذ إجراءات ضد تآكل 

قواعد التمويل والضرائب مع توسيع نطاق التغطية لتشمل 

العمال غير النظاميين وغير التقليدين الذين استبعدوا من 

مخططات الاشتراكات.

وإن ظهور أشكال العمل غير القياسية يولد حالة من عدم 

اليقين في تطبيق وإنفاذ قوانين العمل والضمان الاجتماعي، 

حيث تطرح المفاهيم التقليدية لصاحب العمل والموظف 

ويصبح الاستعانة بمصادر خارجية في العمل أكثر شيوعاً. 

وفي حالة عدم وجود إطار عمل، قد يؤدي ذلك إلى ترتيبات 

تعاقدية مسيئة. وفي معظم الحالات، يعُتبر العاملون في 

المنصات عبر الإنترنت عاملين لحسابهم الخاص، وبالتالي 

لا يتمتعون بنفس مستويات الحماية التي يتمتع بها 

الموظفون. ومع ذلك، عندما لاحظت المحاكم أن حالة 

العاملين لحسابهم الخاص قد استخدمت لإخفاء علاقة عمل، 

فقد اعترفت بالمنصات الإلكترونية على أنها صاحب العمل 

وأصبح العمال مؤهلين للحصول على تغطية كاملة. وإن 

خيار فئة ثالثة من العمال، للعمل القائم على المنصة فقط، 

قيد الدراسة أيضاً. وهناك قلق من احتمال أن يؤدي هذا إلى 

عواقب سلبية، مثل التحايل المحتمل على التنظيم الإلزامي 

والمراجحة القانونية.

وبدأت التكنولوجيا الرقمية والهواتف المحمولة المتقدمة مع 

إمكانياتها غير المحدودة على ما يبدو فيما يتعلق بنماذج 

التسليم والإنتاج الجديدة في تغيير طريقة تقديم الخدمات. 

فأصبحت الهواتف المحمولة معرفّات شخصية ووسيلة 

لتلقي منافع الضمان الاجتماعي، وقد تجلب الطائرات 

بدون طيار قريباً الإمدادات الطبية إلى الأماكن التي لا توجد 

فيها بنية تحتية للنقل. ومع الاعتراف بأنه لا يوجد حل 

واحد يناسب الجميع، تجدر الإشارة إلى الجهود المشتركة 

التي تبذلها المؤسسات والحكومات والشركاء الاجتماعيون 

ومختلف أصحاب المصلحة لمعالجة التحديات بهدف تحقيق 

نمو شامل طويل الأجل وتنمية مستدامة.

الاستجابات الممكنة في ظل الاقتصاد 
الرقمي

يجب أن تتكيف برامج الضمان الاجتماعي لتوسيع وضمان 

التغطية الفعالة لأكثر الفئات ضعفًا في سوق العمل، بما 

في ذلك العمال غير التقليدين وعمال المنصات الإلكترونية 

والعمال غير الرسميين. وللقيام بذلك، يجب مواجهة 

تحديات مسارات العمل غير المكتملة والمجزأة.

وأدخلت بعض البلدان بالفعل تعديلات على البرامج القائمة 

على الاشتراكات لتعكس مسارات العمل غير المكتملة 

لنسبة متزايدة من العمال. وخففت بلجيكا الحد الأدنى 

من العتبات لبرامج التأمين الاجتماعي الإلزامي لتسهيل 

تغطية عمال المنصات الإلكترونية، بالنظر إلى عدم التوافق 

بين مستويات الاشتراكات المطلوبة للتغطية الكاملة 

وقدرة هؤلاء العمال الفعالة على تحقيق هذه المستويات. 

وتتوخى حلول أخرى تأجيل دفع الاشتراكات خلال الأزمات 

الاقتصادية، وانقطاعات فترات دفع الاشتراكات، واستخدام 

نطاقات الدخل الواسعة لتحديد مستويات دفع الاشتراكات.

ويمكن أن تؤدي المخططات الطوعية أيضاً دوراً في استكمال 

المخططات الإلزامية. ومع ذلك، هناك خطر الاختيار 

السلبي، حيث أن العمال الأكثر تعرضاً للمخاطر لديهم 

أكبر الحوافز للانضمام، مما يجعل من الصعب التشارك في 

تحمل المخاطر. وبالتالي، فقد أثبت توسيع التغطية من 

خلال الخطط الإلزامية التي تشمل العمال ذوي القدرات 

الأقل مساهمة أنه أكثر فعالية من حيث التغطية والكفاية. 

وهذا يسمح بشكل أفضل بالتشارك في تحمل المخاطر، 

وبالتالي تعزيز الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي. 

وفي بعض الحالات، يتطلب ذلك إعانات حكومية أو إدخال 

فئات مساهمة متباينة.

ويعد التنفيذ الفعال لإمكانية نقل مساهمات الضمان 

الاجتماعي المستحقة خطوة مهمة نحو ضمان حماية أفضل. 

وفي الواقع، تتطلب سوق العمل متعدد الأوجه والمجزأة 

مع مستويات عالية من دوران الموظفين، وانقطاع الوظائف 

والوظائف متعددة أصحاب العمل، الحفاظ على الأهلية 

طوال الحياة المهنية بأكملها.

وتعد قابلية التشغيل أيضاً محركاً أساسياً لتوسيع التغطية 

بالحماية الاجتماعية. وهذا يعزز حرية حركة العمال مع 

تسهيل الوصول إلى سوق العمل لمن هم في أمس الحاجة 

إلى الدعم. وفي هذا الصدد، اتخذت خطوات لزيادة حماية 

الاقتصاد الرقمي
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العمال المهاجرين وأسرهم من خلال اتفاقات ثنائية 

ومتعددة الأطراف.

وطبقت بعض البلدان حلولاً مبتكرة تهدف إلى تبادل 

المعلومات ذات الصلة بين المنصات، وعمالها، وسلطات 

الضرائب، والإدارات المحلية، وإدارات الضمان الاجتماعي. 

ويظهر هذا في أوروغواي، حيث يتم تكليف سائقي منصات 

النقل بالتسجيل في تطبيق عام على الهاتف المحمول 

 Banco( كشركة صغيرة لدى وكالة التأمينات الاجتماعية

de Previsión Social – BPS( والسلطات الضريبية قبل 

السماح لهم بالعمل على منصة النقل.

ويزداد تآكل القاعدة الضريبية المحتملة حيث أصبح العالم 

بلا حدود مع زيادة الرقمنة. وتقدر منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان الاقتصادي أن نسبة عائدات ضريبة الشركات 

العالمية المفقودة بسبب الرقمنة تتراوح بين 4 و10 في المائة. 

ولسد الثغرات التي تسمح للمؤسسات متعددة الجنسيات 

والمنصات الإلكترونية بتحويل الأرباح إلى الولايات القضائية 

حيث يكون النظام الضريبي أكثر ملاءمة للأعمال، يلزم وجود 

نظام فعال لتبادل البيانات والتنسيق الأفقي. وفي الولايات 

المتحدة، يجب أن ترسل المنصات الإلكترونية معلومات حول 

الدخل المكتسب أعلى من حد معين للدخل إلى السلطات 

الضريبية. ولدى فرنسا قانون مشابه، حيث يتعين على 

المنصات الإلكترونية تزويد الإدارة الضريبية بمعلومات مفصلة 

سنوياً عن دخل المنصة إذ تجاوز حد معين.

وتنطوي إحدى طرق تقليل الأعباء الإدارية للعاملين في 

منصة إلكترونية وزيادة الالتزام بالاشتراكات في نفس الوقت 

على مركزية تحصيل الاشتراكات. وأدخلت هذه الآلية في 

بعض البلدان على أساس طوعي. وفي سنغافورة، تقوم 

بعض المنصات الإلكترونية بنقل التبرعات طوعاً إلى مؤسسة 

الضمان الاجتماعي. وفي فرنسا، يجوز للعاملين في المنصات 

أن يأذنوا لها بإصدار إقرارات حول الدخل أو رأس المال 

وكذلك تحويل الاشتراكات إلى وكالات التأمين الاجتماعي 

نيابة عنهم. وفي بلدان أخرى، مثل سويسرا، قد تقوم 

المنصات تلقائياً بتحويل الاشتراكات الاجتماعية والضرائب 

إلى الهيئات العامة المعنية.

ويمكن أن تسهل المبادرات الخاصة أيضاً توسيع التغطية 

بالحماية الاجتماعية. ففي إيطاليا، تقدم مؤسسة

DocServizi ، وهي تعاونية من العمال لحسابهم الخاص، 

مجموعة واسعة من الخدمات والمنافع لفائدة الشركات 

التابعة لها. وتقدم الاستحقاقات، بما في ذلك في حالة المرض 

والأمومة والبطالة، عند دفع رسوم الاشتراك والدفع على 

أساس المبيعات الشهرية لفائدة الشركات التابعة. وفي 

الدنمارك، بدأ سريان أول اتفاق جماعي فريد في العالم بين 

منصة إلكترونية وفرع محلي لنقابة عمالية،Uniglobal ، في 

عام 2018. ويعتبر عمال المنصة بمثابة موظفين وتضمن لهم 

دفع استحقاقات في حسابات مدخرات التقاعد وإمكانية 

الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

ويمكن أن تقدم شركات التأمين الخاصة منتجات مصممة 

خصيصاً لعمال المنصات الإلكترونية. وفي إحدى الحالات 

التعليم والتدريب 
مدى الحياة 

ضروريان للتكيف مع 
الاقتصاد الرقمي 

والازدهار فيه.
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التجريبية، عقدت شركة تأمين كبرى شراكة مع خدمة تاكسي 

على منصة إلكترونية في أوروبا لتزويد السائقين بإمكانية 

الحصول على الإجازات الوالدية وتعويضات المرض والإصابة 

وبدلات الولادة. وعلى الرغم من النطاق المحدود لمثل هذه 

التطورات - مقارنة ببرامج الضمان الاجتماعي الإلزامية - 

فإن مثل هذه المبادرات تقر بوجود وعي متزايد بأهمية سد 

الفجوات في التغطية.

وفي عالم يسوده تغير سريع في متطلبات المهارات، يعد 

التدريب المهني والتعلم مدى الحياة ضروريين لتمكين 

العمال من البقاء نشطين والانتقال بسهولة بين مختلف 

الوظائف والمهن والقطاعات. وفي هذا السياق، يعد تصميم 

وتنفيذ التدخلات الفعالة في مجال السياسات التي تشمل 

الفئات الأكثر ضعفاً والأقل مهارة والأقل تأهيلًا على وجه 

الخصوص أمراً أساسياً لضمان المشاركة الكاملة وإدارة انتقال 

سوق العمل. ومن الأمثلة على الممارسات الجيدة الصين 

حيث يحق للعمال المنتسبين إلى تأمين ضد البطالة لمدة 

ثلاث سنوات على الأقل الحصول على إعانة مالية لتطوير 

المهارات بمجرد الحصول على شهادة التأهيل المهني المعترف 

بها أو شهادة تقدير المهارات المهنية. وفي غامبيا، أطلقت 

مبادرة غامبيا من أجل المرأة )WIG( برامج تدريب على 

المهارات وبناء القدرات للشابات في الخياطة والنسيج. ومن 

المتوقع أن تمكن هذه المبادرة الآلاف من الفتيات، خاصة في 

المجتمعات الريفية.

وفي سنغافورة، تغطي إعانة SkillsFuture المعُزَّزة في 

منتصف الحياة المهنية ما يصل إلى 90 في المائة من رسوم 

الدورات الدراسية لأكثر من 8000 دورة تدريبية معيّنة، 

وتدٌفع للسنغافوريين الذين يبلغون من العمر 40 عاماً أو 

أكثر لتشجيعهم على زيادة مهاراتهم في منتصف حياتهم 

المهنية وصقلها. وفي عام 2019، أدخلت هونغ كونغ )الصين( 

تحسينات على نظام لتكنولوجيا المعلومات من أجل معاقي 

البصر، ولاسيما الذين يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات 

عالية الأداء لأغراض الدراسة أو العمل.

والتدريب على أشكال العمل التقليدية ليس أقل أهمية. 

ففي تركيا، قدمت السلطات التركية بالتعاون مع الحكومة 

الألمانية والمنظمات الشريكة المحلية دورة تدريبية للاجئين 

والسكان المحليين. وقد مكن هذا العديد من اللاجئين 

على وجه الخصوص من اكتساب مهارات التجارة اليدوية 

ووضع هذه المعرفة موضع التنفيذ في المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.

الاقتصاد الرقمي



ابتكار: سد الفجوة الرقمية من خلال تعزيز المهارات الرقمية

أنشأت بلجيكا صندوقاً في عام 2017 للاستثمار في المهارات المستقبلية لعمالها ومواطنيها الشباب. ويهدف صندوق 

المهارات الرقمية في بلجيكا إلى سد الفجوة الرقمية المرصودة من خلال تعزيز المهارات الرقمية.

ومن خلال توفير مبلغ 18 مليون يورو مبدئي على مدار فترة ثلاث سنوات، سيمول الصندوق مشاريع تركز على 

تطوير الكفاءات الرقمية في صفوف الأطفال والشباب والبالغين الضعفاء الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

وحُددت أهداف الصندوق من خلال إدراك ولع الأجيال الشابة بالتكنولوجيات الجديدة على وجه الخصوص من 

ناحية، ومن خلال الاعتراف بأنهم في كثير من الأحيان لا يملكون الوسائل المالية لتطوير مواهبهم في هذا المجال 

المهم، من ناحية أخرى.

وبالنسبة للمواطنين الآخرين، أصبح من المهم بشكل متزايد، بل وأساسي، أن يكون الفرد قادراً على التواصل بسهولة 

مع الوكالات العامة وموردي الخدمات باستخدام الأدوات الرقمية، مثل الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية. 

وفي مكان العمل، أو حتى في صفوف الباحثين عن عمل، هناك حاجة واضحة إلى إجراء اتصالات شخصية ومشاركة 

المعلومات والتواصل بشكل عام.

لذلك يهدف الصندوق إلى اتخاذ خطوة نحو منح جميع أفراد المجتمع المساواة في فرص تطوير، المهارات الرقمية 

الأساسية اللازمة على الأقل للمشاركة الفعالة في المجتمع. 

وسوف تمتد تنمية المهارات لتشمل قضايا الأمن عبر الإنترنت وحتى تعلم مهارات الترميز الأساسية. وقد يكون من الممكن أيضاً تطوير 

كفاءات أعمق للمواهب الشابة المختارة لتلبية طلب صاحب العمل وأيضاً للأفراد الذين لديهم طموح وإمكانية أن يصبحوا رواد أعمال 

في المجال الرقمي.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

من الضروري أن تتكيف برامج الضمان الاجتماعي لتوفير التغطية في ظل ظروف 
مختلفة في حياة الأفراد العملية.

أصبحت معرفة التحديات والفرص المتاحة لبرامج الضمان الاجتماعي المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الرقمي أكثر دقة. وتشمل 

الرسائل الرئيسية لواضعي السياسات ومسؤولي الضمان الاجتماعي ما يلي:

تعد قابلية النقل، التي تعُرَّف بأنها قدرة الفرد على نقل تاريخ عمله ومساهماته بالكامل عبر 
الوظائف والسلطات القضائية، عاملاً رئيسياً في تمكين التغطية المستمرة.

ينبغي تكييف الأطر القانونية والنماذج المالية مع أشكال العمل الجديدة لتمكين الوصول 
الفعال إلى حماية الضمان الاجتماعي الكافية والمستدامة.

من الضروري إجراء استثمار كبير في التعليم و)إعادة( تدريب المهارات، لإعداد القوى 
العاملة في المستقبل ودعم العمال من خلال تعطيل سوق العمل.
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انخفاض العمالة النموذجية

المهارات الجديدة

مستقبل العمل

يعتقد جميع العمال في الولايات المتحدة تقريباً أن تنمية 
المهارات مسألة مهمة لمواصلة العمل

المصدر: مؤسسة أكسنتشر )2017(

معدل العاملين لحسابهم الخاص أو المستقلين في 
الولايات المتحدة

المصدر: مكتب الولايات المتحدة للإحصاءات العمالية )2015(

معدل العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين المستقلين 
بواسطة منصات الأقران الإلكترونية في أستراليا

www.news.com.au :المصدر

5%60%

95%

1 من 3

من الوظائف الحالية

1 مليون

1 من 3

من المهن
في عام 2019، كل وظيفة من عشرين وظيفة قائمة معرضة 

لخطر أتمتتها بالكامل باستخدام التكنولوجيات الحالية

 www.mckinsey.com )2017(المصدر:

الطلب المتوقع من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات 
على سوق العمل في الاتحاد الأوروبي في عام 2020

Friedrich-Ebert-Stiftung )2016(المصدر:

بحلول عام 2050، قد تخضع %30 من المهام ذات الصلة 
بنسبة 60 في المائة من المهن إلى الأتمتة

 www.mckinsey.com )2017(المصدر:
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التحـــدي 8

التماسك الاجتماعي
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أوجه عدم المساواة طيلة الحياة

تمكن برامج الضمان الاجتماعي إعادة توزيع الدخل، والحفاظ على الطلب الاقتصادي، 

ودعم النمو الاقتصادي المتوازن. كما أنها تساهم في معالجة أوجه عدم المساواة 

الهيكلية، مثل عدم المساواة بين الجنسين أو عدم المساواة في الوصول إلى فرص سوق 

العمل، وكذلك الحواجز الاجتماعية الجغرافية، وبالتالي فهي تساعد على تعزيز التماسك 

الاجتماعي. ومن خلال معالجة أوجه عدم المساواة، تُمكّن برامج الضمان الاجتماعي 

الأفراد من تخفيف المخاطر وتحقيق إمكاناتهم بشكل كامل مدى الحياة. ومع ذلك، 

على الرغم من تمديد تغطية الضمان الاجتماعي، فقد ازدادت التفاوتات على مستوى 

العالم. وللتصدي لجميع أشكال عدم المساواة، ينبغي أن تركز التدخلات على مراحل 

مختلفة من المخاطر، وإشراك مختلف أصحاب المصلحة، كما ينبغي أن تكون استباقية.

شهدت فجوة الدخل بين البلدان تقلصاً على نطاق عالمي. 

وفي الوقت نفسه، تزايد عدم المساواة في داخل البلد. وهذا 

أمر مثير للقلق بالنظر إلى أن عدم المساواة داخل البلاد، 

والذي يتصف في الغالب بتركيز متزايد للثروة، يخلق تصوراً 

للظلم المتزايد في المجتمع ويمثل تهديداً للتماسك الاجتماعي 

والنمو الاقتصادي. وفي بعض البلدان، أدى انعدام المساواة 

المتزايد إلى احتدام الاضطرابات المدنية ووضع تحديات أمام 

النظام السياسي. وهناك مطلب مشترك يتمثل في قيام الدولة 

بدور أكبر في إعادة توزيع الدخل، من خلال النظام الضريبي 

الوطني وبدعم من نظام الضمان الاجتماعي.

التحديات التي تقف أمام التماسك 
الاجتماعي

تتنوع العوامل التي تحرك انعدام المساواة في المجتمع. ومن 

أجل الحد من آثارها وتخفيفها بشكل فعال، من المهم فهم 

هذه العوامل المختلفة. وأحد العوامل المحركة الرئيسية 

هو سوق العمل المتغير، والذي أدى إلى تباين متزايد 

في المسارات الوظيفية ونواتجها. وعلى الرغم من النمو 

الاقتصادي العالمي الإيجابي الذي شهدته العقود الأخيرة، 

فإن العمالة في الاقتصاد غير الرسمي لا تزال هي القاعدة 

في غالبية البلدان، في حين أن العمالة في أشكال العمل غير 

النموذجية تتزايد في الاقتصادات الأكثر تقدماً.

وهناك تفاوت كبير في عدد ساعات عمل الأفراد. إذ يعمل 

أكثر من واحد من كل ثلاثة عمال على مستوى العالم 

بانتظام أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، في حين أن 20 في 

المائة أخرى من القوى العاملة العالمية تعمل في وظائف 
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بدوام جزئي. وبالتالي، فإن أكثر من نصف القوى العاملة 

العالمية لا يعمل في إطار النطاق "القياسي" الذي يتراوح بين 

35 و48 ساعة من العمل في الأسبوع. ويؤثر هذا بشكل 

خاص على فئتي العمال الشباب والنساء، اللتين تمثلان 

المجموعات التي تكون في الغالب أقل قدرة على إدارة حالة 

عدم اليقين والصدمات الاقتصادية.

وهناك أيضاً أشكال أخرى من عدم المساواة التي تعد 

شواغل لا تقل أهمية عن السابقة، فعلى الرغم من 

تقلص الفجوة القائمة بين الجنسين نوعاً ما، لا تزال هناك 

اختلافات غير مبررة في معاملة النساء. وفي مكان العمل، 

تستمر الممارسات التمييزية، مثل انخفاض الرواتب مقارنة 

بالرجال في نفس الوظيفة، والعقود الأكثر خطورة، وهيمنة 

الذكور على الوظائف العليا. وهذا التحيز لصالح الرجال 

يترجم إلى انخفاض استحقاقات المعاش التقاعدي ونتائج 

الصحة العقلية أسوأ بالنسبة للمرأة في المتوسط. وقد يكون 

الحصول على المنافع والخدمات أكثر صعوبة بالنسبة للنساء.

وفي حين أحُرز بعض التقدم في علاج الأشخاص الذين يعانون 

من إعاقة معترف بها، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد 

من يعانون من مشاكل الصحة العقلية. ورغم التقدم، فإنه 

لا تزال هناك صلة قوية بين الإعاقة وخطر الفقر. ويستمر 

التمييز العنصري )على سبيل المثال ضد السكان الأصليين 

وبعض فئات المهاجرين(، وما زالت الحقوق المكتسبة 

لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 

الهوية الجنسانية حقوقاً هشة.

الاستجابات الممكنة لدعم التماسك 
الاجتماعي

لا تشهد أوجه عدم المساواة الهيكلية في المجتمع عادة تغيراً 

كبيراً وسريعاً، ولكن بإمكان أنظمة الضمان الاجتماعي أن 

تقدم مساهمات يمكنها أن تساهم بقوة في معالجة أوجه 

عدم المساواة. ولكي تكون البرامج والخدمات أكثر فاعلية، 

يجب تصميمها وتمويلها على نحو يعالج أسباب انعدام 

المساواة وآثاره على حد سواء. ونظراً لتغير طبيعة المخاطر، 

يتعين على مؤسسات الضمان الاجتماعي أن تراعي هذا 

التغيير في أساليب تدخلها.

وينبغي أن تكون استجابة أنظمة الضمان الاجتماعي ذات 

حدّين. أولاً، ينبغي أن توفر منافع شاملة وكافية لمواجهة 

احتمالات التعرض لمخاطر ذات الصلة بدورة الحياة وسوق 

العمل )مثل الشيخوخة والولادة والإعاقة والبطالة( والتي 

تستهدف ضمنياً الفئات الاجتماعية التي من المرجح أن 

تتأثر بهذه المخاطر. وثانياً، ينبغي أن تقدم منافع وخدمات 

تستهدف صراحة الفئات الضعيفة أو المحرومة. وقد تكون 

هذه الفوائد مصممة أو موجهة نحو من يستفيدون أكثر 

من غيرهم )على سبيل المثال من خلال وضع شروط فيما 

يتعلق بالموارد أو الحد الأدنى من المنافع(.

ويمكن أن يهدف تمويل النهج القائمة على الاشتراكات أيضاً 

إلى الحد من أوجه عدم المساواة. وعلى سبيل المثال، بالنسبة 

للعمال ذوي الدخل المنخفض، يمكن فقط خصم المساهمات 

من الدخل الذي يفوق عتبة معيّنة مع مراعاة جميع 

الإيرادات لغرض حساب المنافع. وفي الوقت ذاته بالنسبة 

للعمال ذوي الدخل الأعلى، يمكن رفع الحد الأقصى الذي لا 

تخصم فيه المساهمات، وتحديد الحد الأقصى للمنافع.

وقد تكون العوامل التي تساهم في عدم المساواة معقدة 

ومتعددة الأبعاد، وقد يكون لها دور أيضاً من في عدم 

المساواة في الدخل. وغالباً ما تتضمن الاستجابات في هذا 

الصدد تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات )مثل الصحة 

والتعليم وفرص العمل والدعم الاجتماعي( وتحسين جودة  

هذه الخدمات.

إعطاء الأولوية للمنافع الشاملة. يمكن أن يكون التركيز على 

وضع مستويات معقولة من المنافع الشاملة فعالاً من حيث 

تحقيق أهداف السياسات وعلى المستوى الإداري. وعلى 

سبيل المثال، يوفر المعاش الأساسي الأدنى بمعدل ثابت دعما 

هاما للجميع، كما يقلل أيضا من أوجه عدم المساواة. ويمكن 

للتدابير المستهدفة أن تكمل مثل هذا الإطار لتوفير المزيد 

من الدعم التي لا يمكن للبلدان تحملها إذا كانت شاملة. 

وعلى سبيل المثال، فإن منحة المسنين التي وضعتها جنوب 

إفريقيا لتقليل عدم المساواة في الدخل بشكل كبير، أدت إلى 

انخفاض ملحوظ في أوجه التفاوت، إذ أنها خفضت معامل 

جيني من 0.77 )بدون منح( إلى 0.60 )مع المنح(.

تحسين تدابير الوقاية لاسيما في مجال الصحة. كانت 

سياسات الصحة العامة الأولى عبارة عن تدابير وقائية بشكل 

أساسي )تحسين المرافق الصحية وحملات التطعيم الجماعي، 

والحصول على مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين 

النظافة العامة واعتماد تدابير لمكافحة التلوث، وما إلى 

ذلك(. وبالإضافة إلى كون هذه التدابير فعالة للغاية في الحد 

من الوفيات، فإنها فعالة من حيث التكلفة.

وقد ركز تطوير العديد من النظم الصحية بشكل أكبر 

التماسك الاجتماعي
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على علاج الأعراض )نظرة علاجية( مع التغاضي نسبياً عن 

الأسباب الكامنة )نظرة وقائية(، مثل حالة مرض السكري. 

وإضافة إلى أن هذا النهج غير قابل للاستمرار، فإنه لا يزيد 

من رفاهية المجتمع، بل يزيد من عدم المساواة. ومع ذلك، 

هناك اتجاه مشجع يتمثل في الاستجابات الاستباقية للعديد 

من الأنظمة لتزايد حدوث الأمراض غير السارية. وعلى سبيل 

المثال، يتضمن برنامج  SOCSO للفحص الصحي في ماليزيا 

حملة توعية عامة وبرنامجاً وفح وقائي. ويهدف برنامج 

معهد الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية التابع 

 Instituto de Seguridad y( لموظفي الدولة في المكسيك

 Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ISSSTE –( إلى الوقاية من السمنة والحد منها، مع التركيز 

على التغذية المتوازنة والتمارين البدنية.

العمل مع أصحاب المصلحة الآخرين. عند تنفيذ البرامج، 

من المهم تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق توافق بين 

الآليات التحفيزية والتأكد من أداء أصحاب المصلحة 

مسؤولياتهم في المجالات التي يتمتعون فيها بالكفاءات 

المطلوبة. وهذا يعني أن إدارات الضمان الاجتماعي ينبغي 

أن تعمل مع أرباب العمل والنقابات والمنظمات غير 

الحكومية وكذلك مع الدوائر الحكومية والحكومات المحلية 

ويجب أن تسعى جميع الاستراتيجيات الوطنية، وحتى 

الدولية، إلى أن تكون متناسقة وأن تعامل جميع الأشخاص 

بطريقة منصفة تستند إلى قرارات شفافة وقائمة على 

الحقوق . وسيؤدي هذا إلى زيادة الثقة في نظام الضمان 

الاجتماعي، وبالتالي تعزيز قدراته على معالجة أوجه عدم 

المساواة ودعم التماسك الاجتماعي.

التركيز على الفئات الضعيفة من السكان.  تقر برامج 

الضمان الاجتماعي المتمحورة حول المستخدم بأن جميع 

الأفراد والمجموعات السكانية لديهم احتياجات محددة. 

ومن خلال فهم أفضل للمخاطر التي يواجهها الأفراد 

والجماعات، وتحديد احتياجات الناس بشكل كامل، يمكن 

تصميم الاستجابات المناسبة. وعلى سبيل المثال، تتضمن 

التدابير المتخذة للتغلب على أوجه عدم المساواة الهيكلية 

الموجودة في العديد من المجتمعات والتي تزيد من حرمان 

الفئات الضعيفة، وضع منافع لفائدة العمال الريفيين 

والإجازات الوالدية وحماية حقوق الضمان الاجتماعي 

المستحقة للعمال المهاجرين وضمان قابلية نقلها.

وإن الوصول على نطاق أوسع إلى برامج الضمان الاجتماعي 

يجعل المجتمع أكثر شمولية، مما يقلل من ضعف بعض 

الفئات السكانية ، وبالتالي يعزز التماسك الاجتماعي. ومن 

الأمثلة على ذلك المراكز الصحية التي أنشأتها وكالة السلامة 

والصحة المهنيتين الكورية )KOSHA( لتوفير الرعاية لأكثر 

الفئات ضعفاً.

قضايا التمويل. لا يمكن تقديم منافع كافية إلا بقاعدة 

تمويل كبيرة. ومن المهم توسيع هذه القاعدة التي يقوم 

عليها تمويل الضمان الاجتماعي نتيجة لركود الأجور 

الحقيقية بشكل خاص فيما يخص المهن ذات الأجور 

المنخفضة، وتحول الثروة خلال العقدين الأخيرين من 

يمكن للضمان 
الاجتماعي بل 

ويجب أن يؤدي 
دوره في الحد من 
جميع أشكال عدم 

المساواة
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العمالة إلى رأس المال، ونشأت الشركات الرقمية الضخمة 

التي يمكن أن تنقل الأرباح بسهولة إلى بيئة ضريبية 

منخفضة، وحتى حالة التوظيف المتنازع عليها أحياناً 

للعاملين في المنصات عبر الإنترنت. وينبغي إيلاء اعتبار أكبر 

للمساهمات التي يمكن تقديمها عن طريق الضرائب العامة 

أو ضريبة المبيعات أو غيرها من التدابير المحددة والمعنية.

وهيكل الاشتراكات في الضمان الاجتماعي مهم أيضاً - ففي 

البرازيل مثلاً، تعتمد معدلات اشتراكات الموظفين على 

مستوى المرتب )من 8 في المائة بالنسبة لذوي للدخل الأدنى 

إلى 11 في المائة بالنسبة لذوي للدخل الأعلى(، مما يشكل 

إجراءً فعالاً لإعادة التوزيع.

الإسكان ورعاية الأطفال. الإسكان هو مجال من مجالات 

السياسة العامة أدى فيه الضمان الاجتماعي حتى الآن 

دوراً محدوداً، ولكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع. ففي 

السنوات الـ 25 الماضية، ارتفعت أسعار المنازل بأكثر من ثلاثة 

أضعاف معدل الدخل المتوسط في العديد من الاقتصادات 

المرتفعة الدخل. وعلاوة على ذلك، نظراً لتزايد الاهتمام 

بنوعية بعض المساكن المستأجرة الخاصة، فإن استثمار أموال 

احتياطي الضمان الاجتماعي في الإسكان الاجتماعي يمثل 

ظاهرة متنامية. وللتخفيف من المخاطر والاستثمار في رأس 

المال البشري على مدار دورة الحياة، تتمثل إحدى الخطوات 

الرئيسية في منح جميع الأسر التي لديها أطفال إمكانية 

الحصول على سكن لائق ميسور التكلفة.

وإنه ليس من السهل كسر حلقة الفقر بين الأجيال، 

وغالباً ما يكون تحقيق مطالب الحراك الاجتماعي الصاعد 

مستحيلاً. ولهذا السبب اكتسب التدخلات التي تستهدف 

أكثر الفئات ضعفاً منذ سن مبكرة أهمية. وإذا كان من 

المفترض أن مسار الحمل الجيد والصحة الجيدة في مرحلة 

الطفولة شرطان أساسيان لصحة جيدة في المستقبل ، فيجب 

الوفاء بشروط أخرى: طفولة آمنة، ونظافة جيدة للطعام، 

والوقاية من الأمراض، وممارسة نشاط بدني كاف ، وخلق 

بيئة صحية وتعليم جيد.

وفي جميع الأوقات، ينبغي أن يكون تصميم السياسات 

الاجتماعية وتنفيذها متسقين، مع التنسيق والتواصل 

الفعالين بين مختلف أصحاب المصلحة. وتقدم رعاية الطفل 

مثالاً مفيداً. وبعض البلدان، في ظل عدم وجود هياكل 

عامة يمكن الوصول إليها لرعاية الطفل، فإن التكلفة 

العالية لرعاية الطفل في القطاع الخاص تزيد من عدم 

المساواة بينما تشكل عقبة أمام استئناف نشاط المرأة. 

وقد يؤدي هذا، على سبيل المثال، إلى انخفاض في الدخل 

المكتسب، واشتراكات الضمان الاجتماعي المدفوعة ومقدار 

الاستحقاقات القائمة على الاشتراكات في المستقبل. ومن بين 

التدابير التي يمكن أن تثبت فعاليتها هي إجازة الأمومة أو 

الأبوة وحماية الوظيفة. وفي حين أبلغ 40 بلداً فقط في عام 

1994 عن وجود آلية لإجازة الأبوة ، فبحلول عام 2015، 

قدمت استحقاقات إجازة الأبوة في 94 بلداً من أصل 170 

بلداً كانت تتاح بيانات بشأنه.

السياسات الاجتماعية المتكاملة. في العديد من البلدان، لم 

يتحقق بعد هدف دمج السياسات الاجتماعية، بما في ذلك 

سياسات الضمان الاجتماعي، في نظام متكامل. وينبغي 

النظر في آثار مختلف برامج الضمان الاجتماعي بشكل كلي. 

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون للتأمين ضد البطالة آثارااً 

إيجابية على وضع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل 

الصحة العقلية، ويمكن أن يكون لدخل التقاعد آثاراً إيجابية 

على الأسر المعيشية. وعلى سبيل المثال، خفض المعاش 

التقاعدي الشامل للشيخوخة في جورجيا من فقر الأطفال 

بنسبة 69 في المائة. ويجب مراعاة أن الإصلاحات قد تخلق 

"فائزين وخاسرين" . وعلى سبيل المثال، يجب أن تراعي 

الزيادة في سن التقاعد العادية الأفراد الذين يمارسون مهناً 

شاقة بدنياً وذهنياً. وفي فرنسا، يعتمد الحق في الاستحقاقات 

التقاعدية الكاملة على طول مدة الخدمة والعمر، مما 

يسهل، عند الاقتضاء، التقاعد المبكر من هذه المهن.

وبالنسبة للغالبية العظمى من السكان، تعمل الإدارة 

الإلكترونية على تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات 

وتجاوز الحواجز الجغرافية وتحسين فعالية وكفاءة تصميم 

البرامج المتكاملة وتنفيذها. ومع ذلك، يجب توخي الحذر 

لتخفيف خطر استبعاد الأشخاص الذين لديهم إمكانية 

محدودة للوصول إلى الإنترنت أو الذين لا يتقنون استعمال 

التكنولوجيا الرقمية.

التماسك الاجتماعي



ابتكار: تعزيز شمول كافة الأفراد

يميل الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية جغرافيا إلى مواجهة عدد من التحديات التي تحد من الوصول 

إلى حماية الضمان الاجتماعي. والمناطق النائية جغرافياً عادة ما تكون أقل تحضراً، وأكثر ريفية، وقد يكون لهذه 

المجتمعات متوسط دخل منخفض ومتقلب، ولديها إمكانية الوصول إلى البنية التحتية والخدمات العامة الأقل 

تطوراً )مثل التعليم والصحة(، وفي كثير من البلدان، تعد هذه المناطق موطنا للشعوب الأصلية التي قد يكون لها 

تقاليد لغوية وثقافية متميزة مقارنة بسكان المناطق الحضرية. وعموماً، يعاني السكان الأصليون من عدد من أوجه 

عدم المساواة، بما في ذلك الوصم الاجتماعي والتمييز، فضلاً عن استبعادهم نسبياً من فرص التنمية الاقتصادية. 

 Administración Nacional de( وللاستجابة لتحديات كهذه، قامت الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي

 Bienestar( في الأرجنتين، بتأسيس برنامج بعنوان الرفاه لمواطنينا  )la ANSES - Seguridad Social

para Nuestra Gente(، لضمان ممارسة المجتمعات الأصلية والريفية ممارسة كاملة لحقوقهم في الضمان 

الاجتماعي من منظور متكامل. 

ولتعزيز الحصول على منافع الضمان الاجتماعي وإعلام الناس بحقوقهم، يشتمل هذا البرنامج على أنشطة تروج للإدماج 

والتواصل ويقدم التدريب العملي لقادة الشعوب الأصلية وأفراد مجتمعاتهم ككل. وتشمل أهداف البرنامج ما يلي:

تمكين السكان الأصليين والمجتمعات الريفية الضعيفة من ممارسة حقوقهم في الضمان الاجتماعي. •

توفير قنوات الوصول المؤسسية التي تجعل من السهل تنفيذ الإجراءات والحصول على المنافع. •

تدريب قادة المجتمع على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي  •

للحصول على المنافع والخدمات وطلب المعلومات.

تنسيق التدابير مع المنظمات العامة والخاصة، وتوسيع وتسهيل التواصل. •

تثمين مساهمة السكان الأصليين في التراث الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. •
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

يجب أن يراعي تصميم برنامج الضمان الاجتماعي وتنسيقه آثار عدم المساواة من 
وجهات نظر متعددة.

زادت التفاوتات في المجتمع على الرغم من وجود أنظمة الضمان الاجتماعي. ويجب أن تكون أنظمة الضمان الاجتماعي المتينة 

جزءاً من الاستجابة لمعالجة أوجه عدم المساواة هذه. ولضمان التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بشكل أفضل، تعتبر 

الأمور التالية مهمة:

يمكن لبرامج الضمان الاجتماعي مواجهة أوجه عدم المساواة الهيكلية بشكل استباقي طوال فترة 
الحياة، بما في ذلك كسر حلقة الفقر بين الأجيال.

لممارسة الحق في الضمان الاجتماعي، وهو حق انساني، يجب مراعاة احتياجات مختلف 
الفئات السكانية.

يجب توخي الحذر لتجنب إنشاء شكل جديد من أشكال عدم المساواة: الفجوة الرقمية.
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عدم المساواة في الدخل

عدم المساواة في رأس المال البشري

عدم المساواة بين الجنسين

إيرادات الضرائب العالمية المتأتية من 
الضرائب على الثروة في عام 2018

في جميع أنحاء العالم، يعاني طفل من 
كل أربعة أطفال تقل أعمارهم عن 5 

سنوات من سوء التغذية

المصدر: البنك الدولي )2019(

متوسط الفجوة العالمية في الأجور بين 
الرجال والنساء في عام 2017

المصدر: هيئة الأمم المتحدة للمرأة )2017(

على الصعيد العالمي، تشغل أقل من 
امرأة واحدة منصباً من كل خمس 

مناصب مديري أعمال

المصدر: البنك الدولي )2019(

الزيادة اليومية المجمعة لثروة الأفراد 
الذين يمتلكون المليارات في العالم في 

عام 2018

التقدير العالمي )2018( للعمال 
الشباب الذي يعيشون في فقر

القيمة العالمية المقدرة لأعمال الرعاية 
غير المدفوعة التي قامت بها النساء 

في عام 2019

المصدر: حركة أوكسفام الدولية )2019(

يمتلك أغنى 26 شخصاً في العالم نفس 
الثروة التي تمتلكها نسبة %50 من 

أفقر السكان في العالم

المصدر: حركة أوكسفام الدولية )2019(

لتحقيق الإمكانات البشرية بشكل 
كامل، تعد التغذية والرعاية من المسائل 
الضرورية خلال الأيام الألف الأولى من 

حياة الطفل

4%

25%

23%<20%

2.5 مليار دولار أمريكي

260 مليون

10 ترليون دولار أمريكي

26

1,000 يوم
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التحـــدي 9

المخاطر



71 10 تحديات عالمية تواجه الضمان الاجتماعي - 2019

 

المخاطر الجديدة والصدمات والأحداث المتطرفة

في عالم تكون فيه المخاطر متعددة ومترابطة، أصبح من الصعب التنبؤ بتأثيرات هذه 

المخاطر. ويمكن أيضاً أن تساعد أنظمة الضمان الاجتماعي، التي تتمثل أهدافها 

الرئيسية في الاستجابة لمخاطر دورة الحياة ومخاطر سوق العمل، في تخفيف الآثار 

السلبية للمخاطر الخارجية الجديدة والسعي حيثما كان ذلك ممكناً، إلى تقليل 

تواترها وشدتها. وبعد صدمة ما، تمكن الحماية التي توفرها برامج الضمان الاجتماعي 

المجتمعات من التعافي بسرعة أكبر والاستعداد بشكل أفضل للأحداث المستقبلية.

وفي حين تتعرض مناطق مختلفة على الصعيد العالمي 

لصدمات بيئية واجتماعية وصحية وسياسية واقتصادية 

مختلفة، فإن تواتر وشدة هذه الصدمات يشهد زيادة. وفي 

الوقت نفسه، تظهر مخاطر جديدة ومصادر للصدمات 

الخارجية لأنظمة الضمان الاجتماعي. وتؤدي المخاطر 

الجديدة والصدمات الخارجية إلى تفاقم حالة عدم اليقين 

المرتبطة بدورة الحياة التقليدية ومخاطر سوق العمل التي 

تغطيها أنظمة الضمان الاجتماعي.

واستجابةً لحالة عدم اليقين المتزايدة هذه، فإن أدوار برامج 

الضمان الاجتماعي في إدارة المخاطر تتجاوز بشكل متزايد 

الأدوار التفاعلية )تأمين الدخل وإعادة التأهيل( والأدوار 

الوقائية المرتبطة بمخاطر دورة الحياة، وتأمين الدخل، 

والصحة، ومخاطر العمالة. وتؤكد الأدلة على أن أنظمة 

الضمان الاجتماعي تواصل تطوير وتعزيز خبراتها في إدارة 

المخاطر.

وكأساس للممارسات الجيدة، يجب أن تتبع مؤسسات 

الضمان الاجتماعي تطورات المخاطر بطريقة تدريجية، من 

خلال فترة التخطيط والوقاية لتحديد الصدمات المحتملة 

وتقليل آثارها المحتملة أولاً. وينبغي أن تكون الخطوات 

التالية هي تحديد دور المؤسسة أثناء الصدمة نفسها، وبعد 

ذلك تحديد دور المتابعة. والمتابعة مهمة لأنه على الرغم 

من أن أحداث الصدمة قد تكون قصيرة المدة، إلا أن آثارها 

السلبية قد تكون أطول دائماً، وفي بعض الحالات تكون دائمة.

التحديات الجديدة التي تواجه الضمان 
الاجتماعي

في سياق عالمي يسوده عدم اليقين، من الضروري أن يستمر 

دور برامج الضمان الاجتماعي العام المتجذر في مبادئ 

التضامن والتأمين والإنصاف. ويؤكد هذا من خلال النظر في 

عدد من المخاطر الجديدة المحتملة والصدمات التي تواجه 

أنظمة الضمان الاجتماعي.

طر
خا

الم
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تغير المناخ والكوارث الطبيعية. سجلت الأعوام الأربعة 

من 2015 إلى 2018 أعلى درجات الحرارة على الإطلاق، 

مع توقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2019. وفي حين أن 

الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية لها آثار سلبية على 

الاقتصاد )أي تقلب أكبر في الغلة الزراعية(، فإن الأحداث 

المتطرفة لها أيضاً تأثيرات كبيرة على السكان )النتائج 

الصحية، هجرة الأمراض(. والأرقام القياسية التي سجلتها 

حالات الجفاف في أفريقيا وأستراليا، والفيضانات القاتلة في 

كل من أمريكا الشمالية واللاتينية وزيادة نشاط الإعصار 

في جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، تؤثر جميعها بشكل 

مباشر على صحة الأسر المعيشية ورفاهيتها وسبل العيش، 

وبالتالي على عمل برامج الضمان الاجتماعي الوطنية.

وستتطلب هذه الآثار، على نحو متزايد، استجابات متعددة 

الأطراف. فعلى المستوى الإنساني، تشير توقعات الأمم 

المتحدة إلى أنه سيكون هناك 250 مليون مهاجر بسبب 

المناخ بحلول عام 2050. وستشمل الحركات الدولية 

للمهاجرين بسبب المناخ العديد من الأشخاص في سن 

العمل، مما يزيد من المطالب المحتملة على اتفاقات الضمان 

الاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، وربما المطالبة 

بالحاجة إلى إبرام اتفاقيات جديدة عبر الحدود الوطنية.

تدهر البيئة. تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين 

يتوفون بسبب تلوث الهواء مباشرة يفوق عددهم الذي 

يتوفون بسبب تدخين التبغ، في حين أن النطاق المحتمل 

للآثار الصحية والبيئية والاقتصادية الطويلة الأجل للتلوث 

البلاستيكي في محيطات العالم لم يبدأ إلا الآن في فهمه. وعلى 

الأراضي الزراعية، تلوثت التربة بسبب مزيج من المبيدات 

الحشرية والمضادات الحيوية، في حين أن العديد من المناطق 

الحضرية والصناعية ملوثة بالمعادن الثقيلة. وأصبحت الآن 

مسألة عدم استقرار الموارد المائية ونوعيتها أكثر حدة.

الصدمات الاقتصادية. ينظر الاقتصاد الذي يشهد دورة 

حياة إلى الانقباضات على أنها حتمية لا مفر منها، وقد 

يكون لانتشارها أبعاداً عالمية. وبعد مرور عشر سنوات 

على الأزمة المالية والاقتصادية 2008/2007، لا تزال الأجور 

الحقيقية في العديد من البلدان أقل مما كانت عليه قبل 

الأزمة. وعلى الرغم من تحسن مستويات التوظيف، فإن 

العديد من الوظائف الحالية غير مستقرة أو بدوام جزئي أو 

غير نظامية. وبالإضافة إلى ذلك، زادت أشكال العمل الحر 

وغير النموذجي. وخلال الفترة الأخيرة، ظلت دخول الأسر 

المعيشية راكدة وزادت تكلفة السلع الأساسية، مما أدى إلى 

إفقار الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وقد أدى 

ذلك إلى زيادة الطلب على أنظمة الضمان الاجتماعي ولكنه 

أثر سلباً أيضًا على قاعدة الاشتراكات التي تضمن تمويل 

الضمان الاجتماعي.

والاقتصاد الرقمي هو صدمة تتطور ببطء من شأنها أن 

تؤثر بشكل متزايد على أنماط العمالة وتنظيم العمل. وفي 

غياب الإصلاح التنظيمي والتكيف المؤسسي، ستستمر هذه 

الظاهرة في التشكيك في خصائص تنظيم العمل وتمويله 

ونطاقه والعديد من برامج الضمان الاجتماعي. وبالإضافة 

إلى أنه من المتوقع أن يزيد العمل غير النظامي، سيصبح 

العمال وعائلاتهم أكثر عرضة للمخاطر من السابق.

نشأة تحديات وصدمات جديدة في مجال الصحة. إن تزايد 

حالات الأمراض غير السارية هو الاتجاه العالمي. ويثير 

ارتفاع مشاكل الصحة العقلية، خاصة بين الأجيال الشابة 

نسبياً، شواغل خاصة. ومن بين التطورات الإيجابية، من 

بين التطورات الإيجابية هي حقيقة أن الفترة التي لا توجد 

فيها وباء أنفلونزا تستعد للوصول إلى فترة لا مثيل لها في 

ثلاثمائة عام. ومع ذلك، فليس من المستبعد أن يكون انتصار 

الوقاية من هذا القبيل موضع تساؤل بسبب صعود الحركة 

المناهضة للتطعيم، والتي تبدو غير حساسة للمخاطر 

المتزايدة التي يولدها عدم التطعيم، ولا سيما للسكان 

الضعفاء مثل الأطفال والمسنين والمتقدمين في السن بشكل 

كبير.

تحول سوق العمل. إن التجزؤ المتزايد للعمل والطبيعة 

المتطورة لأسواق العمل وضف الزيادات في الأجور كلها تؤثر 

سلباً على التوازن المالي لبرامج الضمان الاجتماعي والأمن 

الاقتصادي للأشخاص المشمولين وكذلك على رفاهية الأفراد 

والأسر والأسر المعيشية. وفي العديد من البلدان، لم ينخفض 

حجم القطاع غير الرسمي على مدى السنوات الخمسين 

الماضية. وإن البطالة الجزئية تخفي أحياناً البطالة.

وغالباً ما يؤدي عدم الاستقرار المرتبط بارتفاع العمالة 

غير التقليدية إلى تاريخ مجزأ وغير مكتمل فيما يتعلق 

بالاشتراكات، وبالتالي انخفاض مستويات الاشتراكات التي 

تحسب عليها استحقاقات المنافع. وفي بعض الحالات، قد 

يؤدي انخفاض كثافة المساهمات إلى حرمان العمال غير 

مؤهلين للحصول على حقوق الاشتراك، مما قد يؤدي ذلك 

إلى زيادة الطلب على برامج المساعدة الاجتماعية الممولة 

من الضرائب، والتي تكون عادة أقل سخاءً.

البيئة السياسية المتغيرة. إن المستويات عدم المساواة 

المجتمعية الآخذة في التوسع والمتزايدة تغذي عدم الرضا 

المتزايد بين السكان، مما قد يقوض الآفاق الوطنية طويلة 

المخاطر



تخفف برامج 
الضمان الاجتماعي 
من المخاطر وتزيد 

من القدرة على 
مواجهة الصدمات.
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الأجل ويشجع على اعتماد مجموعة من الحلول الشعبية 

قصيرة الأجل. وقد يتعارض هذا الاتجاه مع مبادئ الضمان 

الاجتماعي المتمثلة في الشمول والتضامن وإعادة التوزيع 

والإنصاف.

الاستجابات الممكنة للتصدي للمخاطر 
الجديدة

على الرغم من القيود التشغيلية والتمويلية والضغوط 

الخارجية، أثبتت مؤسسات الضمان الاجتماعي أنها قادرة 

على التكيف مع المخاطر، مما يبرز أن الابتكار أصبح سمة 

تشغيلية أساسية لتقديم خدمات عالية الجودة.

تغير المناخ والكوارث الطبيعية. يجب أن تراعي الاستجابات 

المؤسسية العدد المتزايد من الأحداث المتطرفة التي لها آثار 

مباشرة وفورية وغالباً ما تهدد الحياة )مثل الفيضانات(، 

إضافة إلى الأحداث التي لها آثار طويلة الأجل )مثل تدهور 

الحالة الصحية، أو التشكيك في صلاحية النموذج الاقتصادي 

السائد(. ومثال على ذلك، أصبح فصندوق الادخار الوطني 

)FNPF( في فيجي، المعرضة بدرجة كبيرة للأعاصير المدارية، 

مكلفاً الآن بتقديم المساعدة لأعضائه في حالة وقوع كوارث 

طبيعية.

وتدرس العديد من المؤسسات إعادة توازن محفظة 

استثماراتها في الصناديق الاحتياطية لتقليل تعرضها للوقود 

الأحفوري. ويتمتع هذا التوجه بميزة أنه يؤدي إلى زيادة 

الاستثمارات في الإسكان الاجتماعي والطاقات المتجددة 

والنقل العام.

الصدمات الاقتصادية والمالية. تعد المنافع الشاملة مهمة 

بشكل خاص لتخفيف المخاطر الأساسية وضمان حماية 

الفئات الأكثر ضعفاً. وهناك وسيلة أخرى لإدارة الاستثمار 

في صناديق احتياطي الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد 

قد يكون من المفيد إيلاء أولوية للاستثمار الاجتماعي، كما 

هو الحال في مشاريع البنية التحتية الوطنية. وفي الأردن، 

اتجهت مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو إعداد التقارير 

بشأن التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب منها تقديم 

معلومات اقتصادية ومالية، بالإضافة إلى معلومات عن 

التأثير البيئي والاجتماعي لأنشطتها.

المخاطر الصحية. يمكن اعتبار زيادة انتشار الأمراض غير 

السارية في السنوات الأخيرة خطرا جديدا ولكن أيضا بمثابة 

صدمة.وإلى جانب التغييرات في الهياكل الأسرية، فإن هذا له 

آثار مباشرة على التكاليف بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية 

والشخصية. واتخذ على الصعيد الدولي، لاسيما في ماليزيا 

والمكسيك وجنوب أفريقيا والسويد، عدد من التدابير 

الوقائية التي تسعى إلى الحد من المخاطر من خلال تشجيع 

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، وتشجيع طرق 

الكشف المبكر والفحوصات الصحية الوقائية، وتعزيز الحد 

من الانبعاثات السامة والتلوث. 

وفي الجزائر قام الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي 

 Caisse nationale des assurances sociales( للعاملين 
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des travailleurs - CNAS(  بإجراء فحص طبي مسبق 

عبر الإنترنت للسماح للأشخاص المؤمن والذين يعيشون في 

المناطق النائية بالحصول على الأدوية بشكل أسرع.

ولا تزال أنظمة الرعاية الطويلة الأجل الرسمية نادرة نسبياً 

على المستوى العالمي، لذلك يعد الاستثمار في الرعاية مسألة 

مهمة نظراً للأعداد الكبيرة من الأشخاص )عادة النساء( 

الذين يعتنون بالأقارب بشكل غير رسمي. وحتى يستفيد 

مقدمو الرعاية للمسنين بالتدريب أيضاً، يقدم معهد 

الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية لموظفي الدولة 

 Instituto de Seguridad y Servicios( في المكسيك

 )Sociales de los Trabajadores del Estado – ISSSTE

دورة تدريبية متعددة الوسائط عبر بوابته الالكترونية 

العامة، حول الرعاية بالأشخاص الذين يعانون من الخرف. 

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لاستكمال الخدمات 

الرسمية، بسياسات الدعم المنزلي.

البيئة السياسية المتغيرة. ينبغي أن يضمن الإطار القانوني 

التنظيمي والمؤسسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي درجة 

من الاستقلالية، بغض النظر عن التغييرات السياسية على 

المستوى الوطني. وتقدم المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن 

الحوكمة الرشيدة الدعم للمؤسسات في هذا المسعى. 

وتحدد المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن استثمار صناديق 

الضمان الاجتماعي هي أيضاً، الهياكل الرئيسية والاستجابات 

الواجب اعتمادها في حالة فرض بعض الاستثمارات في 

الصندوق الاحتياطي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وعلاوة على ذلك، يمكن للتواصل الإيجابي والأفضل أن 

يساعد الأفراد على فهم الضمان الاجتماعي بشكل أفضل 

وأن يدركوا قيمته، مما يشكل وسيلة لمكافحة الرؤية 

السلبية التي قد يكون لدى الجمهور لمؤسسات الضمان 

الاجتماعي. والحد من وصمة العار الشخصية المرتبطة في 

كثير من الأحيان بالحصول على منافع.

الأحداث المتطرفة أو الصدمات. في الحالات التي قد تتأثر 

فيها البنية الأساسية التقليدية بحدث أو صدمة شديدة، من 

الضروري وجود أنظمة فعالة ومتينة لتقديم الخدمات. وفي 

حين أن الخدمات الإلكترونية مهمة ويمكن تعزيزها غالباً في 

حالة حدوث أزمة، يجب ضمان استمراريتها في حالة انقطاع 

التيار الكهرباء وشبكة الاتصالات، ومنع فقدان البيانات أو 

قرصنتها. وتحدد االمبادئ التوجيهية للإسيا بشأن تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات الممارسات الجيدة الواجب اتباعها في 

هذا الصدد.

ومع زيادة اعتماد الضمان الاجتماعي على الحلول الرقمية 

لجميع جوانب تنفيذ مهمته، سيكون من الضروري في حالة 

انقطاع التيار الكهربائي، توفير مصادر بديلة، مثل المولدات 

الكهربائية وقنوات الاتصالات الساتلية أو اللاسلكية. ويجب 

وضع خطط صارمة لاستمرارية العمل وترتيبات آمنة 

للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك خطط وحلول باستخدام 

الأساليب والتدابير التي لم تعد سائدة.

ويجب أن تتضمن الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة 

عدداً من التدابير المنسقة وإشراك مختلف أصحاب 

المصلحة. ويجب تحديد المسؤوليات والأهداف من البداية. 

وعندم حدوث صدمة بالفعل، من المهم أن تتجنب 

الاستجابات ازدواجية الجهود وإهدار الموارد. وقد تكون 

هناك حاجة أيضاً إلى تصميم تدابير مخصصة للاستجابة 

لبعض الآثار المحددة للصدمات. ومع ذلك، تجدر الإشارة 

إلى أن الاستجابات الفعالة للصدمات ستتطلب عادةً بعداً 

تفاعلياً لتلبية الاحتياجات العاجلة، وبعداً وقائي للحد من 

المخاطر المستقبلية وتخفيف حدة الآثار.

المخاطر



ابتكار: مؤسسات الضمان الاجتماعي والواقع الجديد للمخاطر

تعمل مؤسسات الضمان الاجتماعي على تكييف مزاياها وخدماتها وعملياتها الإدارية لتعكس الواقع الجديد 

للمخاطر.

تغير المناخ

الأرجنتين. أصبحت العواصف الرعدية والفيضانات وحرائق الغابات متواتر بشكل كبير، وللحد من الأثر الاقتصادي 

لمثل هذه الأحداث، نص عدد من المراسيم على مضاعفة مؤقتة للمساعدات الأسرية، واستحقاقات البطالة ومعاشات 

التقاعد للفئات الضعيفة اجتماعياً المتضررة بشدة من هذه الظواهر الطبيعية.

البرازيل. يوفر برنامج المنح الخضراء )Bolsa Verde( مساعدات للفئات الضعيفة بشرط أن يعتمدوا سلوكاً ونشاطاً 

اقتصادياً داعماً للبيئة، مثل الحفاظ على التربة والمياه.

الفلبين. يوفر نظام الضمان الاجتماعي دعمًا مؤقتاً، على سبيل المثال في شكل مساعدات مالية أو معاش تقاعدي 

مقدماً، للمتضررين من الأعاصير.

إدارة المخاطر

تطورت الخبرات في إدارة المخاطر بشكل كبير داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي بفضل الدعم المقدم من خلال الأقسام المخصصة 

لإدارة المخاطر في المبادئ التوجيهية للإيسا بشأن الحوكمة الرشيدة والمبادئ التوجيهية المشتركة بين الإيسا ومنظمة العمل الدولية 

بشأن العمل الإكتواري من أجل الضمان الاجتماعي. وينعكس ذلك في الوظائف المخصصة في إدارة المخاطر، وعملية إدارة المخاطر 

الموثقة والمراقبة، ووضع سجلات تحدد الجهات التي تتحمل المخاطر، واشتراك أصحاب المصلحة في هذه العملية.

وتشمل بعض الأمثلة تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخاطر في برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الوطني في إندونيسيا؛ وبرنامج 

StartSAFE في ماليزيا، وهو برنامج إلكتروني يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بناء قدرات لإدارة المخاطر؛وفي أوغندا، يوفر 

نهج "إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة" الذي اعتمده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إطاراً لإدارة المخاطر؛ وقام المجلس 

الوطني للتأمين في ترينيداد وتوباغو بتنفيذ إطار لإدارة المخاطر بالتعاون مع المؤسسات الكاريبية الأخرى.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

يمكن، في كثير من الحالات، التصدي للتحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي 
من خلال التكيف المبتكر للهياكل المؤسسية الحالية.

تعد إدارة عدم اليقين عاملاً رئيسياً عند النظر في كيفية معالجة المخاطر الجديدة والصدمات والأحداث المتطرفة:

تعتمد قدرات أنظمة الضمان الاجتماعي على التخفيف من آثار الأحداث الخطيرة بنجاح 
على حجمها ومدتها.

يعمل تجميع المخاطر التقليدية في برامج الضمان الاجتماعي بشكل جيد على المخاطر التي تؤثر 
على عدد قليل نسبياً في المجتمع )البطالة( وكذلك تلك التي تمس غالبية السكان )التقاعد والطب(. 

ومن الضروري أن تتكيف عمليات إدارة المخاطر مع غرض المخاطر الجديدة )الكوارث البيئية(.

في توقع كيفية إدارة المخاطر الجديدة والصدمات المستقبلية، ينبغي أن يكون الدور 
الذي يؤديه التمويل العام منسقاً ومتماسكاً، جزءاً من إطار إدارة المخاطر.
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الأحداث المتطرفة وتغير المناخ

ارتفاع خطر التكاليف

مخاطر الأمن السيبراني

الوفيات الإضافية المتوقعة سنوياً 
بسبب تغير المناخ )2050-2030(

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2018(

شكلت الكوارث الطبيعية )1980-2016( المصدر الرئيسي 
للخسائر النقدية المبلغ عنها في الاتحاد الأوروبي

المصدر: الوكالة الأوروبية للبيئة )2018(

نسبة الجرائم السيبرانية العالمية الناشئة في أوروبا

المصدر:

عدد الوفيات الإضافية سنوياً بسبب 
الكوارث المتعلقة بالطقس

عدد الأشخاص المتأثرين بالأزمات 
الممتدة والذي لا يحصلون على أي 
رعاية صحية أساسية في عام 2019

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2019(

التكاليف المقدرة العالمية للكوارث ذات الصلة 
بالمناخ )2018-2016(

المصدر:

تواجه الولايات المتحدة أعلى متوسط سنوي لمعدل 
الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية

المصدر: مؤسسة أكسنتشر )2019(

83%

38%

60,000250,000 <1.6 مليار

650 مليار دولار أمريكي

27 مليون دولار أمريكي

)2019( CNBC.com 

)2018( ThreatMetrix
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حماية العمال المهاجرين

يقدم تحليل التطورات المتعلقة بالعمال المهاجرين وحصولهم على الحماية بالضمان 

الاجتماعي ثلاث ملاحظات. أولاً، يتزايد التنقل بين العمال المهاجرين الداخليين 

والخارجيين. وثانياً، يساهم العمال المهاجرون، رجالاً ونساء، مساهمة كبيرة في التنمية 

الاقتصادية الوطنية، ليس أقلها المساعدة في معالجة النقص في اليد العاملة في بعض 

القطاعات، ويمكن أن يكونوا مساهمين صافين في الضمان الاجتماعي. وتتطور الأدوار 

الوظيفية للعمال المهاجرين بعيدًا عن كونها محصورة أساساً في العمالة منخفضة 

المهارات. وثالثاً، تعتمد الجهود المبتكرة لسياسة الضمان الاجتماعي لتوسيع نطاق 

التغطية ليشمل العمال المهاجرين الرسميين بشكل متزايد على الأدوات الرقمية 

والاتفاقيات الدولية.

آثار الهجرة والتحديات التي تواجهها

تعتبر الهجرة الدولية جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة 

العالمية. وبالنظر إلى أن هناك أكثر من مليار مهاجر محلي 

ودولي في جميع أنحاء العالم، فإن العدد المتزايد من العمال 

المهاجرين يفرض تحديات على أنظمة الضمان الاجتماعي. 

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن عدد العمال المهاجرين 

الدوليين يشهد زيادة، مع تسجيل أكثر من 150 مليون 

مهاجر في جميع أنحاء العالم. وإن الطبيعة العالمية لتدفقات 

المهاجرين، التي كان ينظر إليها في المقام الأول على أنها 

قضية بين الجنوب والشمال، قد تغيرت – إذ أن ثالث أكبر 

ممر للهجرة في العالم هو بنغلاديش والهند. وفي العديد من 

المناطق، غالباً ما تركز المناقشات حول حركات السكان على 

اللاجئين أكثر من تركيزها على المهاجرين الرسميين. وقد لا 

تلبي مؤسسات الضمان الاجتماعي الاحتياجات الاجتماعية 

المهمة للاجئين وطالبي اللجوء )الإسكان، والتعليم، ودعم 

الدخل، ودورات اللغة، إلخ( . وبدلاً من ذلك، قد تتحمل 

الوكالات العامة الأخرى هذه المسؤولية.

وعلى الصعيد العالمي، يميل العمال المهاجرون الرسميون 

إلى أن يكونوا أولئك الذين لديهم الوسائل المالية للتنقل 

داخل بلد أو منطقة ما، وعادة ما يكونواً من الفئة العمرية 

39-20 سنة، وقد أكملوا تعليمهم ونشطوا اقتصادياً. ويميل 

متوسط عمر العمال المهاجرين إلى أن يكون أصغر من 

متوسط عمر السكان المضيفين، وهو أمر مهم بالنسبة 

للبلدان التي تتطلع إلى تجديد صورتها الديموغرافية. وتجدر 

الإشارة إلى أن حالة أفريقيا جديرة بالملاحظة، إذ تتمتع 

أفريقيا بمعلومات ديموغرافية شابة، حيث تقل أعمار 60 في 
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المائة من السكان عن 25 عاماً، بمن فيهم 200 مليون شخص 

تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. وبحلول عام 2045، 

سيتضاعف عدد الشباب المتوقع. وعلى الرغم من ذلك، 

فإن معدلات البطالة الجزئية والبطالة بين العمال الشباب 

مرتفعة. وفي الوقت الحاضر، فإن نسبة الشباب الأفارقة 

الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. قد قاربت 80 في 

المائة . وظل عدم وجود فرص عمل مناسبة للعدد المتزايد 

من العمال الشباب، من المرجح أن تصبح الهجرة الاقتصادية 

خياراً حيوياً بالنسبة للكثير.

ومن المحتمل أيضاً أن تستمر زيادة عدد المهاجرين 

الداخليين، داخل الحدود الوطنية. وهذا واضح بشكل 

خاص في آسيا والمحيط الهادئ، ويضع تحديات خاصة أمام 

البلدان الكبيرة التي لديها هيكل اتحادي وثقافات متعددة 

ومجموعات لغوية ونظام ضمان اجتماعي مجزأ. وفي الصين، 

على سبيل المثال، أصبح حوالي 40 مليون فلاح من العمال 

المهاجرين الداخليين. وفي الهند المكتظة بالسكان، حوالي 

واحد من كل خمسة عمال مهاجر داخلي.

وفي سياق الشيخوخة الديموغرافية، يمثل العمال المهاجرون 

مورداً اقتصادياً وديموغرافياً واجتماعياً هاماً ويمكن 

لإدماجهم الفعال في سوق العمل الرسمي أن يفيد الاقتصاد 

المحلي وتمويل الضمان الاجتماعي. ويدعم المهاجرون البلد 

المضيف بشكل إيجابي من خلال جلب المهارات والكفاءات 

التي قد لا تكون متاحة أو قد منعدمة، وغالباً ما يكون 

العمال المهاجرون من رواد الأعمال ويعملون بجد. وتتضح 

حالة الهجرة على القطاعات الاقتصادية من حالة بنما حيث 

يشارك ما يقرب من 80 في المائة من العمال المهاجرين 

في التجارة والبناء والأعمال المنزلية والعمل في الفنادق 

والمطاعم والتصنيع والأنشطة المهنية والعلمية والأنشطة 

الإدارية.

وتسهم الاتجاهات الدولية مثل شيخوخة السكان، وزيادة 

مشاركة المرأة في القوة العاملة وعدم كفاية خدمات الرعاية 

العامة في البلدان المتقدمة جميعها في زيادة الطلب على 

عاملات المنازل ومقدمي الرعاية للأطفال والمسنين الضعفاء 

أو المرضى أو ذوي الإعاقات. ونتيجة لذلك، تترك العديد من 

النساء في البلدان النامية من يعولنهن للعمل كمقدمات 

رعاية وعاملات منازل في البلدان الأكثر تقدماً. ويمكن أن 

يؤدي ذلك إلى عجز في مجال الرعاية في البلدان المرسلة 

للمهاجرين. وعادة ما تكون أعمال تقديم الرعاية، التي 

تقوم بها النساء في الغالب، من أشكال العمل الضعيفة، 

ويمكن أن تعرضهن لخطر الاستغلال. وإن تدفقات 

التحويلات من الأرباح المكتسبة من هذا العمل يمكن 

أن توفر دخلاً حيوياً للأسر العمالية التي تتُرك في البلدان 

المصدرة للمهاجرين. كما يمكن أن تساعد هذه في تقليل 

تعرض أفراد الأسرة للمخاطر ونقاط الضعف الأخرى.

استجابات الضمان الاجتماعي لتلبية 
احتياجات العمال المهاجرين

إن الأساس المنطقي لحقوق الإنسان في الحماية الاجتماعية 

والمعاملة المتساوية للعمال المهاجرين واضح. وبالنسبة 

للاقتصادات، هناك أيضاً العديد من التنازلات الإيجابية. 

ويطرح العمال المهاجرون عدداً من التحديات الإدارية 

لمؤسسات الضمان الاجتماعي التي يمكن أن تنجم عن وجود 

وظائف قصيرة في مجال العمل في المنطقة المضيفة أو البلد 

المضيف، والتغييرات الوظيفية المتكررة، وبالنسبة للبعض، 

أنماط العمل غير التقليدية وحتى فترات النشاط في الاقتصاد 

غير الرسمي. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه التحديات.

المهاجرون الرسميون والعمالة والتغيير الديموغرافي. يساهم 

العمال المهاجرون مساهمة كبيرة في مواجهة التحديات 

الناشئة المرتبطة بعرض العمالة المتوقع والطلب عليها في 

الاقتصادات الوطنية. وفي منطقة أوروبا، كما هو الحال 

في المناطق الأخرى، هناك طلب غير مستوف من صاحب 

العمل للعمال ذوي المؤهلات والمهارات المناسبة. ومن بين 

الاستجابات يصدر الاتحاد الأوروبي )EU( تصريح إقامة 

وعمل خاص )البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي( للعمال غير 

المؤهلين تأهيلا عاليا من الاتحاد الأوروبي. وبناءً على تجربة 

الاتحاد الأوروبي، قدم عدد من البلدان الأوروبية الآسيوية 

إجراءات مماثلة لجذب العمالة الأجنبية المؤهلة. ونذكر 

منها أذربيجان وكازاخستان وروسيا.

ينشط العمال الموسميون، الذين يعملون في الغالب في 

الزراعة والبستنة والسياحة، في العديد من أسواق العمل 

الوطنية. غالباً ما يواجه هؤلاء العمال المهاجرون ظروف 

عمل صعبة وخطر الاستغلال، مما قد يهدد صحتهم 

وسلامتهم. هذه الحقيقة دفعت الاتحاد الأوروبي في عام 

2014 إلى اعتماد توجيه بشأن شروط دخول وإقامة رعايا 

البلدان الثالثة الباحثين عن عمل موسمي.

حماية العمال المهاجرين. غالباً ما يكون للعمال المهاجرين 

الرسميين نفاذ محدود أو طوعي فقط إلى تغطية الضمان 

الاجتماعي بموجب نظام الضمان الاجتماعي للبلد المضيف. 

وتوفر مستويات متزايدة من التغطية الرسمية وإمكانية 

الهجرة
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الوصول إلى السلامة والصحة المهنيتين إمكانية الحصول 

على المنافع والخدمات الرئيسية مع عروض جانبية إيجابية 

أخرى. وتعمل تغطية المهاجرين على تعزيز التماسك 

الاجتماعي والنمو الاقتصادي والدعم العام لبرامج الضمان 

الاجتماعي، بينما تقل إمكانية استغلال العمال المهاجرين، 

ويزيد تنقل العمال. وغالباً ما يكون العمال المهاجرون 

مساهمين صافين في برامج الضمان الاجتماعي الوطنية.

ويشكل العمال المنزليون جزءاً كبيراً من القوى العاملة 

العالمية في العمالة غير الرسمية وهم من بين أكثر فئات 

العمال المهاجرين ضعفًا. فعلى الصعيد العالمي، تقدر 

منظمة العمل الدولية أن حوالي 75 في المائة من جميع 

عمال المنازل - حوالي 8.5 مليون عامل - هم من النساء. 

ومن أجل تعزيز وضع العمال المنزليين، اتخُذ عدد من 

المبادرات الدولية والوطنية.

ويعد الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

في إدارة الضمان الاجتماعي أمراً مهماً لتبادل المعلومات 

والبيانات. وتكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن 

أن تكون باهظة بالنسبة لبعض البلدان. فمن التحديات 

الإدارية التي يواجهها العمال المهاجرون في بعض البلدان 

استمرار استخدام المستندات الورقية، بسبب عدم وجود 

ملفات إلكترونية يمكن أن تسهل التنسيق السريع والفعال 

عبر الحدود وإدارة مطالبات الاستحقاقات. ومن بين 

التحديات الأخرى التي يمكن أن تعوق تغطية المهاجرين 

الاختلافات عبر البلاد في مفاهيم ومصطلحات وإجراءات 

الضمان الاجتماعي والحواجز السياسية والقانونية وتوافر 

البيانات.

ويمكن للحركات العمالية داخل الحدود الوطنية، وخاصة في 

الدول الفيدرالية الكبيرة، أن تخلق تحديات إدارية. ويتمثل 

أحد أهداف نظام Aadhaar للتعرف البيومتري على الهوية 

الشخصية في إتاحة النفاذ السلس إلى الحماية الاجتماعية 

للقوى العاملة المتنقلة المتزايدة في البلاد.

وهناك عدد من الردود المتاحة لتحسين النفاذ القانوني 

والفعال إلى التغطية بالضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين. 

وإحداها هي تخفيف شروط الأهلية، على سبيل المثال، 

تغيير شرط الجنسية لتلبية أحد معايير الإقامة. ولتحقيق 

جميع هذه التغييرات، من الضروري إقامة تواصل عام فعال 

لإعلام العمال المهاجرين بحقوقهم في الضمان الاجتماعي. 

وعلى سبيل المثال، توفر خدمة المعاشات التقاعدية الوطنية 

لجمهورية كوريا خدمات المعاشات التقاعدية المخصصة 

للعمال الأجانب.

ومع التقديرات التي تشير إلى أكثر من 40 مليون عامل 

مهاجر في الأمريكيتين، يمكن ملاحظة عدد من الاستجابات 

المحددة. وعلى سبيل المثال، تقوم السلطات في البرازيل 

بتشجيع قنوات الهجرة المنظمة للعمال من هايتي وتوزيع 

التأشيرات على المهاجرين. ويوفر برنامج تنظيم العمل 

الوطني في الأرجنتين تخفيضاً مؤقتاً في مساهمات أصحاب 

العمل للعمال المهاجرين ويسهل تسجيل العمال. وتطلب 

كوستاريكا من جميع العمال الأجانب المقيمين في البلاد 

تعزز تغطية المهاجرين 
التماسك الاجتماعي 

والنمو الاقتصادي 
والدعم العام للضمان 

الاجتماعي
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التسجيل في صندوق التأمينات الاجتماعية في كوستاريكا 

 .)Caja Costarricense de Seguru Social – CCSS(

أما في المملكة العربية السعودية، فتقوم المؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية بتسجيل العمال الأجانب لدى 

وصولهم إلى المملكة. ويشمل الضمان الاجتماعي حوالي 100 

في المائة من العمال المهاجرين الذين يشكلون أكثر من 80 

في المائة من العمالة في القطاع الخاص في البلاد.

الاتفاقيات الدولية بشأن الضمان الاجتماعي. من أهم 

الآليات القانونية الدولية لحماية حقوق الضمان الاجتماعي 

للعمال المهاجرين هي اتفاقيات الضمان الاجتماعي 

الثنائية. واستخُدمت لأول مرة في بداية القرن العشرين، 

وهي تستجيب لممرات الهجرة المهمة التي تقوم بين 

بلدين. وتساعد هذه الاتفاقات على التحقق من هوية 

العمال المهاجرين وحقوقهم، بما في ذلك جمع وحساب 

الاستحقاقات وقابلية نقلها. فهي لا تضع قواعد للإحالة 

فحسب، بل تسمح أيضاً بالتنسيق لدعم كيفية معالجة 

القضايا والتواصل بين أصحاب المصلحة. والغالبية العظمى 

من مئات الاتفاقات الثنائية القائمة تتعلق ببلدان أوروبا 

الغربية.

وتعد مولدوفا مثالاً هاماً بالنظر إلى أن أكثر من مليون 

مولدوفي )من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 3.5 مليون( 

قد هاجروا للعمل في أماكن أخرى في أوروبا وخارجها. 

وأحرزت مولدوفا تقدماً كبيراً في حماية مواطنيها في الخارج، 

من خلال عدد متزايد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك 

العديد منها مع بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر الاتفاقيات الإقليمية لتلبية الاحتياجات المتعددة 

للعمال المهاجرين، وكذلك للمساعدة في تنسيق أسواق 

العمل الوطنية، والرعاية الصحية ونظم الضمان الاجتماعي، 

مهمة أيضاً. وتتمثل إحدى الاستجابات الإقليمية لاحتياجات 

الرعاية الصحية للعمال المهاجرين في بطاقة التأمين الصحي 

الأوروبية )EHIC(. فهي تسمح لجميع أولئك المؤمن عليهم 

أو المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي القانوني للمنطقة 

الاقتصادية الأوروبية وسويسرا بتلقي الرعاية الطبية في دولة 

موقعة أخرى.

ولتنسيق الضمان الاجتماعي على نطاق الاتحاد الأوروبي، 

هناك خمسة مبادئ توجيهية: المساواة في المعاملة بغض 

النظر عن الجنسية، وتوحيد فترات التأمين المكتسبة بموجب 

أنظمة وطنية مختلفة، ونقل المنافع داخل الاتحاد الأوروبي، 

والتشريعات الموحدة المعمول بها والتعاون الإداري، وتبادل 

البيانات بين مؤسسات الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للمجموعات الإقليمية من البلدان، تعد اتفاقيات 

الضمان الاجتماعي متعددة الأطراف بمثابة منبر لتعزيز 

التعاون الأوثق. والأمثلة الرئيسية عن ذلك هي مؤتمر 

البلدان الأفريقية المعني بالضمان الاجتماعي )CIPRES( في 

وسط وغرب أفريقيا؛ والاتفاقية الآيبيرية الأمريكية متعددة 

الأطراف بشأن الضمان الاجتماعي التي وقعتها إسبانيا 

والبرتغال و12 بلداً من أمريكا اللاتينية؛ والاتفاق بشأن 

 ،)CARICOM( الضمان الاجتماعي للمجتمع الكاريبي

واتفاق السوق المشتركة بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي 

وأوروغواي؛ واتفاقية مجلس التعاون الخليجي، وإعلان باكو 

لعام 2005 الذي يغطي بلدان أوراسيا.

وإن التطورات الإقليمية مستمرة. وتتمثل إحداها في وضع 

مشروع اتفاق بشأن توفير المعاشات التقاعدية لعمال الدول 

الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، 

والذي يسعى إلى استبدال اتفاق عام 1992 الذي أنشئ بعد 

انهيار الاتحاد السوفيتي.

الهجرة



الابتكار: تعزيز الضمان الاجتماعي للعمال المنزليين المهاجرين

ينشط العديد من العمال المهاجرين اقتصادياً في المناطق التي تميل إلى أن تكون أقل اعتماداً على العلاقة الرسمية بين 

صاحب العمل والعامل، وهو أمر أساسي لتصميم نظام الضمان الاجتماعي. وهذا هو الحال في الغالب بالنسبة لأنواع 

الرعاية والعمل المنزلي الذي تقوم به عديد من العاملات المهاجرات. وهذه الأنواع من العمل، والتي غالباً ما تكون 

سيئة التنظيم بموجب قوانين ولوائح التوظيف، قد تسبب مشاكل في تسجيل العمال في نظام الضمان الاجتماعي.

واعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين )رقم 189(، في عام 2011، تقديراً 

للمساهمة الكبيرة للعاملين المنزليين في الاقتصاد العالمي، واعترافاً بأن العمل المنزلي لا يكتسي قيمته الحقيقية وإنه 

غير مرئي ويقوم به بشكل رئيسي نساء وفتيات، كثيرات منهن مهاجرات.

وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 14 من الاتفاقية رقم 189 على أنه يتعين على كل دولة عضو أن تتخذ التدابير 

المناسبة، وفقاً للتشريعات واللوائح الوطنية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لخصائص العمل المنزلي، لضمان تمتع عاملات 

المنازل بشروط لا تقل مواتاة عن تلك حيث يتم حماية العمال الآخرين بشكل عام بواسطة أنظمة الضمان 

الاجتماعي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الأمومة.

وقام عدد من البلدان بتعديل التشريعات الوطنية للضمان الاجتماعي وتكييف هياكل الاستحقاقات والمساهمات 

لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين. 

وانطلاقاً من الاتفاقية رقم 189، اتخذت سلطات شيلي خطوات مهمة لتعزيز الضمان الاجتماعي وحماية الصحة 

للعاملات المهاجرات.  ويمكن للمهاجرات الحوامل اللواتي المقيمات في شيلي الحصول على الخدمات الصحية، في حين 

يمكن لأطفال العمال المهاجرين الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية. 

وأنشأت الإدارة الفيدرالية للموارد العامة في الأرجنتين سجلاً مركزياً للضمان الاجتماعي خاص بالعاملين في المنازل، بمن فيهم العمال 

المهاجرين، وبالتالي منحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون. وتشمل الآثار الإيجابية ارتفاع مستوى العمالة المسجلة، 

وتعزيز امتثال أصحاب العمل، وضمان جودة المعلومات المتاحة وزيادة المساهمات والتغطية.
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رسائل رئيسية لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي

مع التدفقات المرتفعة للمهاجرين، تظل الاتفاقات الثنائية أهم آلية لتنسيق الاستجابات 
الإدارية لضمان قابلية تمتع العمال المهاجرين بحقوق الضمان الاجتماعي.

إن توسيع نطاق التغطية ليشمل العمال المهاجرين يعزز التماسك الاجتماعي، وتنقل العمال، والنمو الاقتصادي وتمويل الضمان 

الاجتماعي، في حين تقل احتمالات استغلال العمال المهاجرين. وبالنسبة لمؤسسات الضمان الاجتماعي، يمكن تقديم الاستجابات 

السريعة المهمة الأخرى:

تسمح حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والابتعاد عن السجلات الورقية، بتحقيق قدر أكبر 
من الشفافية وتحسين التغطية للعمال المهاجرين الرسميين.

ينبغي الدعوة إلى تبادل الممارسات الجيدة الوطنية والإقليمية لتلبية احتياجات العمال 
المهاجرين من حيث الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والصحة المهنية.

ينبغي أن تصمم مؤسسات الضمان الاجتماعي الوطنية برامج الاستحقاقات 
واستراتيجيات الاتصال بحيث تلبي مختلف احتياجات مجموعات العمال المهاجرين.
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تدفقات المهاجرين

خصائص المهاجرين

إتفاقيات الضمان الإجتماعي الثنائية

يقطن %60 من مجموع المهاجرين 
الدوليين في 20 بلداً فقط )2017(

أكثر من نصف تقديرات أعداد العمال 
المهاجرين الدوليين رجال )2017(

المصدر: 

إتفاقية ضمان إجتماعي ثنائية 
حول العالم

ISSA; ILO/NATLEX :المرجع

في هذا العام، أمُضيت أول إتفاقية ثنائية 
في العالم وكانت بين فرنسا وإيطاليا

المرجع: 

في المجمل، معظم  إتفاقيات الضمان 
الإجتماعي الثنائية تشمل بلدان أوروبية

ISSA; ILO/NATLEX :المرجع

مجموع المهاجرين الدوليين الذين 
يعيشون إما في آسياً والمحيط الهادئ 

وإما في أوروبا )2017(

يشكل العمال الشباب )الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة( 
نسبة صغيرة من تقديرات مجموع 

المهاجرين )2017(

عدد المهاجرين الدوليين )2017(

المصدر: الأمم المتحدة )2017(

يشكل الأطفال )الذين تقل أعمارهم عن 
18 سنة( أيضاً نسبة من تقديرات تدفقات 

المهاجرين )2017(

67% >60%

10.8%13.9%

>50%

51.6%48.4%
260 مليون

<2,0001904

258 مليون

 migrationdataportal.org )2018(

ILO )2012(
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International Social Security Association
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Case postale 1
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Switzerland www.issa.int

http://www.issa.int

	مقدمة
	تصدير
	التحـــدي 1
	التحـــدي 2
	التحـــدي 3
	التحـــدي 4
	التحـــدي 5
	التحـــدي 6
	التحـــدي 7
	التحـــدي 8
	التحـــدي 9
	التحـــدي 10

